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ان القانون السائد هو قانون التسلط  الإسلامانت الشعوب قبل         ش في فوضى ، فقد  تع
ة ، وقد برز هذا القانون خاصة في  عد عن المنط والعقلان ل ال عیدا  ة للأقو  والعنف والغل

ة قبل  طة الزوج انت الرا ة ، فقد  تقوم على أنه لا ح للزوجة ؛  الإسلامالعلاقات الزوج
ارة عن جارة   انت ع بدون  ىحتیجب علیها طاعة زوجها والامتثال لأوامره ولو فالزوجة 

اإبرضها وإلا تعرضت للعقاب من قبل الزوج  لا  التيالطرف الأقو في هذه المعادلة  هر عت
ل الح في   والتي ،مساواة فیها انت تفضي  استعمالتمنحه  بها في ل أنواع التعذیب والتي 
انالكثیر من  ما ال إلى الأح ن هناك حصر لتعدد الزوجات.  أنههلاك ،    لم 

العدید من النساء بدون قید ولا شر وفي حالة       ان یتزوج  ة  ائهفالرجل في تلك الحق  است
ها معلقة إذ أنه في تلك الفترة  نمن واحدة منه نقبل دخول الإسلام  یتر عرف  ما  هناك لم 

عد طلوع فجر  قضاء على الفوضى اقع برمته ؛ إذ جاء للتغیر الو  الإسلامالطلاق ، ولكن و
انت عبء  اهتمامانت تعم المعمورة ، فقد أعطي للمرأة  التي عد أن  بیر ورفع من شأنها 

ه ثقیل لا تملك أدنى ح من الحقوق ونظم التعدد  ین للزوج وهذ حصره في أرعة زوجات و
طی من ة الخلاص مما لا  قاع الطلاق ، وقد منح الله منحه ح  احد زوجاته  وذلك  ف إ

حانه وتعالى هذا الح لزوج دون الزوجة  ارهس صرا في عواقب  الأكثر اعت والأكثر  الأمورت
اغا ا س الزوجة نص تقدیرها  ها ولقلةاطفتنصاغ دائما خلف مشاعرها وعو   والتيللعقل وهذا ع

  لعواقب الأمور .

عني أن الشرعة لم تكن منصفة مع المرأة بوضع مثل هذا     القرار بید الرجل  ولكن هذا لا 
تعسف الزوج  الاحتمالاتل الاحتمالات الواردة في هذا الشأن ومن أهم هاته  راعتوحده بل 

ة إمساك الزوجة  قاع الطلاق بن وضعت فالشرعة في مثل هذه الحالات ؛ بها  للإضرارفي إ
ة  عن استثناء طة الزوج   القاعدة العامة وهو منح الزوجة الح في إنهاء الرا

ة :     ن أن نلخصها في النقا التال م الغة  ة جد    وللموضوع أهم

  سنتعرف على السبل التى منحتها الشرعة والقانون للزوجة  ةالدراسمن خلال هذه
ة لإنهاء طة الزوج   . الرا
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 . ة طة الزوج رة إعطاء الزوجة الح في فك الرا  مد تقبل الزوج والمجتمع لف
 .التعرف على نظرة المجتمع لزوجة الخالعة والزوج المخلوع 
 .ال النساء على هذا التصرف  مد إق

ار  إن ن  اخت الهذا الموضوع لم  اط ان اعت ن  بل  م اب وجیهة    :إليتقسمها لعدة أس

ة  اب الذات   :الأس

ار عود سبب         الدرجة  اخت صفة  إلى الأولىلهذا الموضوع  ة في دراسة الموضوع  الرغ
املة  ار  شاملة و في من   حضالم  هاعت قة . الاهتمامما    في الدراسات السا

        

ة :  اب الموضوع    الأس

ة التي قادتني      اب الموضوع ار إلىمن الأس ظاهرة التطلی  انتشارهذا الموضوع هو  اخت
ا التطلی ؛ والخلع داخل مجتمعنا الجزائر  اتت المحاكم الجزائرة الیوم تكاد تغمرها قضا إذ 

  والخلع .

ون   ونه موضوع جد مهم ولا بد أن  عود إلى  ط  دراستي على هذا الموضوع  ما أن تسل
ل الفئات سواء من المختصین في القانون أو ة من قبل  الغیر مختصین إذ من شأن  محل درا

الموضوع. ة  ة  على درا ل فرد على درا ون    أ إنسان الوصول إلى هذه المرحلة فلا بد إن 

ةمما تقدم ولدراسة الموضوع تقرر لنا طرح و     ال ة : الإش   التال

ة  ة ؟ وما هي القیود الشرع طة الزوج ماهو نطاق ممارسة الزوجة لحقها في إنهاء الرا
ة الواردة على ذلك والقان   .؟ون

في دراستنا على المنهج التحلیلي والذ سیبرز من خلال تحلیل النصوص  اعتمدناوقد      
ة التطلی والخلع  ة والمنهج الوصفي من خلا تحدید ماه   القانون

فصلین ؛ ففي الفصل الأول سنتكلم عن ح الزوج في  إليد قسمنا خطة الدراسة وق     
حث ، التطلی  حثین ففي الم سنتكلم على مفهوم التطلی وهذا  الأولوهذا الفصل یتكون من م
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حث بدوره یتكون من ثلاثة مطالب ، ففي المطلب الأول سنتناول تعرف التطلی  وفي ، الم
حث  مة منه . أما الم ه الح الثاني سنتناول أدلة مشروعیته ، أما المطلب الثالث فسنتناول ف

اب  حملفهو الثاني  ،عنوان أس ان ففي المطلب الأول سنتكلم  التطلی وهو یتكون من مطل
ة عنه . أما الفصل الثاني  عن مبررات التطلی ، وفي المطلب الثاني سنتكلم عن الآثار المترت

حثان  حث الأول فهو تحت عنوان ح الزوجة في الخلع وهو الآخر یتكون من م فالم
ة الخلع  سنتكلم عن  الأولوهو ینطو على ثلاثة مطالب ، ففي خصصناه للتعرف على ماه

مة منه ، لنتعرف  م الخلع وأدلة مشروعیته والح تعرف الخلع وألفاظه وفي الثاني سنتناول ح
ان الخلع  حمل عنوان أر حث الثاني فقد جاء  على صفة الخلع في المطلب الثالث ، أما الم

ان الخ الأولوآثاره  وهو الآخر یتكون من ثلاثة مطالب ، فالمطلب  ه عن أر لع ، سنتكلم ف
والمطلب الثاني خصصناه لتعرف على آثار الخلع ، وفي المطلب الثالث سنتعرف على 

  الخلع .دعو رفع إجراءات 
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ة  تجمعها  من أسمى مقاصد الزواج      ناء أسرة متماس مودة أصول التحقی التناسل و
التفاهم والتسامح بین الطرفین بهدف الوصول  والرحمة بین أطرافها ، وهذا  إلىلا یتحق إلا 

لما زاد الحوار بین الطرفین لحل  الاستقرار العائلي ،  فرص نجاحهما في  ت دمشاكلهما زاف
ن أسرة و  اة  استمرارقلت فرص لما   الأسرةبین أفراد   حوالتسام الحوار  مبدألما قل تكو الح
ة بین انفالزوجان اللذان  هما ؛الزوج اب في اغلب  قض ان أغلب وقتهما في الشجار لأس الأح

علاقتهما تمن شأنها أن  مشاكل أكبر منها  إلى هماب تؤد تكون تافهة قد  طر  إليود 
ون ال أنسب حل لكلا الطرفین مسدود ل ه هو الفراق     .خلاص ف

رة   إن      ف أحسن حل لطرفین  فك الاقتناع  ة  طة الزوج ون من الزوج الرا ما قد  قد 
طلب م سبب أو بدون سبب  ، ون  قاع الطلاق  ما هو معروف ح إ ن الزوجة ، فالزوج و

ه طلب التطلی في ح الوالزوجة هي الأخر لها  ، وهذا ما  ولكن بوجود  سبب یدفعها إل
مه  ون محل دراستنا في هذا الفصل والذ تم تقس حثین إلىس حث الأول سنتكلم م  ففي  الم

ة التطل حث الثاني سنسلطی ، وفي على ماه اب لدراسة  الضوء الم       .التطلی  ومبررات  أس
  

حث الأول : مفهوم    التطلی الم

ح خولته الشرعة والقانون للزوجة للخلاص مما لا تطی  إن      الحدیث عن التطلی 
ستوجب علینا الوقوف على مجموعة من النقا من شأنها أن توضح لنا الصورة لفهم التطلی 

ل  حث  إلىدنا االذ ق هو و  أفضلش م الم ثلاثة مطالب ففي المطلب الأول سنعرف  إلىتقس
ح روعیتهلم على مشلثاني سنتكالتطلی وفي المطلب ا مة لنختم الم الكلام عن الح ث الأول 

  . المطلب الثالث منه وهذا في
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 المطلب الأول : تعريف التطليق

 

  التعرف اللغو    الأول:الفرع    

عود  إلىبرجوع      لمة التطلی في اللغة نجد أصلها  قا " أ طلقت  –" طل  إلىمعنى  تطل
قها  زوجها،المرأة  هم  الزواج،معنى حلاًها من قید  منه،وتطل عني تر وتطلی الرجل من قومه 

  .ومفارقتهم

  

  التعرف الاصطلاحي  :الثانيالفرع   

هو منح الزوجة ح طلب التطلی من زوجها بناءا على إرادتها  الاصطلاحالتطلی في     
 .القانون  إلى واستناداالمنفردة 

رجوع     التي في  الأمورنجد المشرع الجزائر قد  أغفل عن الكثیر من  الأسرةقانون  إلىو
س من المهم إدراجها  طة ول س ة  ضمنظاهرها  ة الأهم القانون  ولكن في جوهرها هي في غا

ه لن الغالبالتي في  الأمورإذ من شأنها أن تمیز لنا بین ؛  تالي الوقوع في الخلط ا قد تتشا و
اء التي أغفل المشرع عنها له من بین ابینها ، ولع ر   اكتفىتعرف التطلی فالمشرع  هولأش بذ

اب التطلی  فقط في نص المادة  أن  الكثیرن اعتقادإلى ق،أ  وهو ما قد یؤد  53أس
  التطلی هو نفسه الطلاق . 

ة التطلی :الثانيالمطلب    أدلة مشروع

ن     ما م اده فرصة الخلاص من قیود لا قدرة لهم على حملها ، ف حانه وتعالى لع أتاح الله س
قاع ال ن الزوجة من التطلی وهذا ما أكده الكتاب والسنة والإجماع الزوج من إ   طلاق م

                                                            
 

   ، عة "التطلی والخلع منصور نورة ةوف القانون والشر ) ، سنة   "الإسلام اعة والنشر ، (د. دار الهد للط
   ).11)، ص (2010(
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   : أدلة مشروعیته من الكتاب الأولالفرع  

ة التطلی ولكن هذا لا     ات تدل صراحة على مشروع قة الأمر لم ترد في الكتاب آ في حق
شر لهذا النوع من عني أن الشارع الح ات  التصرفات؛ إذم لم  اأنه هناك آ على  تدل ضمن

وهُنً ضرَارا لتَعْتَدُوا } ة  مشروعیته ومن بینها قوله تعالى { وَلا تُمْسُ وقوله تعالى  )34(سورة النساء ، الآ
ة  الْمَعْرُوف}  19في الآ   من سورة النساء { وَعَاشرُوهُنً 

  

    الفرع الثاني : أدلة مشروعیته من السنة   

تاب الله ، فقد رو ابن عبد الرحمان عن أبي السنة المطهرة لتأكد ماجا تجاء      ء في 
م  قول أحد ه وسلم "  قد طلقتك قد راجعتك ،  لامرأتهموسى قال : قال رسول الله صلى الله عل

س هذا طلاق  المسلمین تُطل المرأة من قبل عدتها " .    ل

غض الحلال عند      ه وسلم قال " أ ورو محارب بندثار عن بن عمر أن النبي صلى الله عل
ه  أنالله الطلاق " وهذا یدل على  ا شر توفر أس ه السلام شرع الطلاق ولكن  النبي عل

ه   . 2ودواع

   الإجماعالفرع الثالث : أدلة مشروعیته من    

ة یومنا      ه وسلم والى غا عد عصر الرسول صلى الله عل افة العلماء والمجتهدین  أجمع 
ان هناك مبرر شرعي ، وقد طوق هذا  طلب من الزوجة في حالة ما    هذا على جواز الفرقة 

  

                                                            

 (  ، سات بلمامي طلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائر " مدعما الیزد ع ا الاجتهادالتطلی  مة العل  القضائي للمح
رة لنیل شهادة المجستار في نون القانون " فرع العقود والمسؤول ، مذ ) ، 2003-2002الجزائر ، سنة ( ة " ، جامعة بن ع

  .15ص 
 

  2  منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (14،15).
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ل من  مجموعة من القیود من شأنها أن تكفل الصلاح العام وتحقی التوازن بین حقوق  الح 
  .1الزوجین

  

مة من التطلی    المطلب الثالث : الح

أن الطلاق ح ثابت للزوج دون الزوجة      ة منه هو رفع و سب القول  عن أحد  الأذالغا
ین  فرق بینها و ن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي ل م لاهما ، غیر أنه  الزوجین أو عن 

ة  اة الزوج التطلی وهذا ما زوجها في حالة مالم تجد سعادتها في الح   .سمى 

ابن الزوج في حالة ما توفرت والهدف من التطلی هو رفع الضرر عن الزوجة دو      الأس
ة التي تخول لها  اتاستفاء هذا الح ، ومتى والمبررات الشرع نت من إث الضرر اللاح  تم

ة : ن أن نلخصها في النقا التال م مة  ات . ولطلب الزوجة التطلی ح ل وسائل الإث   بها 

 1-  ةمستو الكرامة  إلىحفظ حقوق المرأة ورفعها منع الرجل من ،  الإنسان  أنوذلك 
  . الأسرةله من القوامة على  سيء استعمال ما خول 

 2-  اته وإلا  المرأة، إلىتغییر نظرة الرجال ست جارة علیها أن تنفذ طل فالمرأة ل
ة عن الرجل في تسییر شؤون الأسرة . استغنى   عنها فهي الأخر لا تقل أهم

 3- عي علیهن م التفوق الطب ح صهم من روح التسلط    . تهذیب الرجال وتخل

  

  

                                                            

 
 ( 1) منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (14).

    ، ة ،  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائر بلحاج العري ، الجزء الأول" الزواج والطلاق"  ، دیوان المطبوعات الجامع
  .)273( ، ص 2005الجزائر ، سنة ) ، 4(

 

سات بلمامي ، المرجع الساب ، ص (15).    الیزد ع



                        ـــــــي التطلیــــة فــــــــ الزوجــح :ل الأولــــــــالفص 
            

10 
 

حث الثاني :  اب التطلی الم   أس

اب أوردها المشرع الجزائر في نص المادة    على  الأسرةمن قانون  53لتطلی عشرة أس
ابسبیل الحصر ، وتتمثل هذه    في : الأس

   ه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج الإنفاقعدم موج م     . عد صدور الح
 العیوب التي تحول دون تحقی الهدف من الزواج.   
  أرعة أشهر .الهجر في المضجع فوق  
   ة شائنة مقیدة لحرة الزوج عقو م     . الح
  لا عذر ولا نفقة عد مضي سنة  ة    الغی
  ام الواردة في المادة   أعلاه . 8مخالفة الأح
  ارتكاب فاحشة مبینة.  
 . الشقاق المستمر بین الزوجین  
  الزواج.مخالفة الشرو المتف علیها في عقد  
  ل ضرر معتبر شرعا.  

ل حالة على  حث سنتعرف على  ن یالمقارن بمعتمدین في ذلك على  حداوضمن هذا الم
ه المشرع  ة وما ذهب إل .المذاهب الفقه   الجزائر

  

  

  

  

  
                                                            

 م المتضمن قانون الأسرة الجزائر ، 1984یونیو  09هـ  المواف لـ  1404رمضان 09المؤرخ في  11-84رقم  الأمر
الأمر رقم  ة ، العدد   2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم  الجردة الرسم فبرایر 27، بتارخ  15، الصادر 

2005.   
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  التطلی  المطلب الأول : مبررات 
اح عنها متى أثبتت التطلی سبیل خولته الشرعة والقانون للزوجة دون الزوج     لرفع قید الن

اب لهوجود المبرر الشرعي والقانوني  التطلی  یجوز فیها لزوجة طلب التي، ولتعرف على الأس
ابتقرر لنا حصر هذه  ابسنتكلم عن  الأولففي الفرع ، فروع  في خمسة  الأس المتعلقة  الأس

ة ، وفي الفرع الث حول دون اني سنتكلم التخلي عن الالتزامات الزوج عن التطلی لوجود عیب 
ة ، استمرار ابالثالث سنخصصه للحدیث عن و  العلاقة الزوج ارتكاب جر  الأس ائم المتعلقة 

ا ، عوفي  معاقب علیها جزائ سنخصصه للحدیث والخامس  للضررالتطلی  سنتكلم عن  الرا
ام المدة عن التطلی    .والشرو المتف علیها في عقد الزواج  8لمخالفة أح

اب:  الأولالفرع  ة  الأس التخلي عن الالتزامات الزوج   المتعلقة 

ات       لزوجة على زوجها مجموعة من الحقوق لا بد من توفیره لها ومن أهم هاته الواج
تالي جازا لها رفع دعو  الإنفاق ة وإلا أعد مقصرا في حقوقها و اع غرائزها الجنس علیها وإش

أحد  الإنفاقالتطلی ضده وفي هذا الفرع سنتناول عدم  ابوالهجر في المضجع  ة  الأس المؤد
  رفع دعو التطلی . إلى

   الإنفاقأولا : التطلی لعدم 

   اصطلاحيلنفقة تعرفان تعرف لغو والآخر  :النفقةتعرف  -1

التعرف اللغو : تقول : نف ماله ، ودرهمه ، وطعامه نفقا ، ونفاقا أ نقص وقل ،  أ/     
ل هذه المعاني متقارة لأن  ونف ماله صرفه ، وقیل مأخوذة من النفوق وهو الهلاك ، و

فید نقصان مال الرجل ، وهلاكه على المُنف  عها  هجم   . عل

    

                                                            
 (1) نصر سلمان ، سعاد سطحي ، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية " دراسة مقارنة مع قانون الأسرة " ، دار الطباعة 

).108، ص(2003الجزائر ، سنة للنشر والتوزيع ، (د.ط) ،   
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ه قوام معتاد حال الآدمي دون  ب/ التعرف الاصطلاحي : قوله " ما عرفها ابن عرفة 
   .سوف"

ه نفقته ، وسمي المال الذ     ن أن نقول هي إخراج الشخص مؤونة من تجب عل م و
  .صرفه الإنسان على غیره نفقة لما في ذلك من هلاك المال 

رجوع      لنا لمن إذ بینابیر لموضوع النفقة  اهتمامنجد المشرع قد أعطي  الأسرةقانون  إلىو
وحسب ما هو وارد في نص المادة النفقة تجب على  ،ق.أ  47تجب النفقة في نص المادة 

ح  دخولمالالزوجة  عقد صح ه مع وجود بینة دعاها  والتيبها ولزوجة المعقود عنها  زوجها إل
ما أنه ح اختلائه تثبت  طلب منه قبل الدخول .  دد لنا مشتملات النفقة في نص المادة بها 

ن أو أجرته وقد وف المشرع بترك  78 ق.أ ؛ فالنفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج ، والس
عتبر من الضرورات في العرف والعادة " . قوله " وما    المجال مفتوح 

  : الإنفاقموقف الفقه من التطلی لعدم  - 2

،  الإنفاقالزوج عن  علامتنالا خلاف بین الفقهاء على عدم جواز طلب الزوجة التطلی      
ان للزوج مال ظاهر  ن لها ح طلب التفر لهذا أالزوجة ذلك  وأثبتتفإن   وسیلة لم 

ة إستفائها لحقها . السبب ان ن من الحصول  وهذا لإم ولكن الاختلاف  جر حول ماإذا لم تتم
ان ماله ، أو لامتناعهعلى نفقتها لعسر الزوج أو لغیبته التي لا ُ  مع  الإنفاقعن   علم معها م

  ؟ قدرته فهل هذا السبب یخول للزوجة ح طلب التفر

ة  استعراضهذا ماسنجیب عنه من خلال      تناولت الموضوع مبرزن  التيأهم الآراء الفقه
ل فر  موقف المشرع خاتمین في ذلك أدلة    .  الكلام 

                                                            

  ) 108نصر سلمان ، المرجع الساب ، ص.(  
  ) 15اليزيد عيسات  بلمامي ، المرجع السابق ، ص. (  

     ام الأسرة في مصطفى شلبي ، محمد ة والمذهب الجعفر والقانون  الإسلامأح   "    " دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السن
) اعة والنشر ،  ة للط ).559م)، ص (1977- 1497) ، لبنان ، سنة (2دار النهضة العر  
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   الإنفاقجواز التفر لعدم  الأول:الموقف  -

ع الحالات  الإنفاقالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد على جواز التفر لعدم  اتف    في جم
متنع فیها الزوج عن  الغ بها  إمساكه، وان  الإنفاقالتي  عد ضرر    .للزوجة مع الامتناع 

قوله تعالى { استدل وقد ا    مَعْرُوف أَوْ مفإْ  لطًلاَق مرتَانأصحاب هذا الرأ  تَسْرحُ سَاكٌ 
قرة (بإحسان}    .) 229ال

ة الكرمة  تجاء   ارن لا ثالث لهماتدل عالآ مساك الزوج إ، فالأول هو لى أن للزوج خ
الإحسان في  الضررلزوجته مع ضمان الإنفاق عنها وعدم إلحاق  قها  بها ، والثاني هو تطل

  عنها . الإنفاقجزه عن عحالة 

ما قوله عن أبي الزناد قال : سألت سعید بن المسیب عن الرجل لا یجد  ادلو ومن السنة إست   
فرق بینهما ؟ قال نعم قلت : سنة    ؟ قال سنة .ینف على امرأته أ

ما قال الشافعي : إن قول سعید بن المسیب هو سنة أ أنه سنة     ووجه الدلالة من الحدیث 
ه وسلم . فدل على أن سنة رسول الله هي التفر بین الزوج المعسر  رسول الله صلى الله عل

  .وزوجته إن طلبت ذلك 

   الإنفاقعدم جواز التفر لعدم  الموقف الثاني : -

ة والظاهرة       عدم جواز طلب الزوجة التطلی من زوجها في حالة  إلىذهب فقهاء الحنف
ه ، وإن لم تجد خرجت للعمل . الاستنادإعساره في نفقتها ، وإنما من حقها    عل

انت إلىحزم وهو من الظاهرة  ابنوذهب        أنه في حالة عجز الزوج عن إعالة زوجته و

  

                                                            

  274حاج العري ، المرجع الساب ، ص(لب.(  
 ( ، امرني ر علي ال ا ام إسماعیل أ القانون "أح ة دراسة مقارنة  ة والشافع   ، دار         الأسرة " الزواج والطلاق بین الحنف

) ).313- 123م) ، الأردن ، ص (2009- 1429) ، سنة (1دار الحامد للنشر والتوزع ،    
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ح  الإنفاقهذه الأخیرة ذات جاه ومال لزمها  شيء من ذلك إذا أص ه  ه ، ولا ترجع عل عل
  .موسرا

ه رزقه فلینف مما  استدلوقد     قوله تعالى { لینف ذو سعة من سعته ، ومن قدر عل ة  الحنف
سرا } عد العسر  لف الله نفسا إلا ما آتاها ، سیجعل الله    . آتاه الله ، لا 

نتم  واستدلوا    ان ذُو عُسْرَة فَنَظرةُ إلى مَْسَرَة وَأن تَصَدًقُواْ خَیْرٌ لًكُمْ إن  قوله تعالى {وإن 
  .تَعْلَمُونَ}

أن     ة الكرمة نستدل  م  الإنفاقالزوج المعسر الغیر قادر على  من الآ غیر ملزم على تقد
سره إلىالنفقة في حینها وإنما له تأخیرها  ة  سر أو  غا لنستخلص من هذا أن حالة الزوج من 

ة تعجیلها أو تأجیلها ان   عسر  تلعب دور جد مهم في تقدیر النفقة ومد إم

ة     ه وسلم ، إذ أنه سألنه ما  استدلواومن السنة النبو ما ورد عن نساء النبي صلى الله عل
س عنده فاعتزلنهن شهرا ، فدل ذلك الاعتزال على أن المرأة ل ما ل س لها أن تطالب زوجها 

ة ، وإلا ما  س عنده ، وأنها تكون ظالمة إن طالبته بذلك ، وتستح العقاب على المطال ل
سببها اعتزلهن ه وسلم  ة ظلما تستح له النبي صلى الله عل انت المطال العقاب ، فأولى  وإن 

ان الزوج م ون طلب التفر إذا      . عسرا ظلما لا یجابأن 

  

  
                                                            

   ، طةإنهاء آیت شاوش دلیلة ،سعید طلب الزوجة " دراسة مقارنة بین الفقه  الرا ة   الأسرةوقانون  الإسلاميالزوج
ة  ة العر عات الأحوال الشخص عض تشر تراه في العلوم ، تخصص القانون ، جامعة مولود الجزائر و "رسالة لنیل درجة الد

، تیز وزو، سنة    ).96، ص (2014معمر
   ، ةمحمد ابن زهرة ) ، سنة (غ.م) ، مصر ، ص ( الأحوال الشخص (د. ع والنشر ،  ر العري للط   ).450، دار الف
   ، مال عواد الجعافرة ةمحمد  قاته في المحاكم الشرع ة  والقانون وتطب عة الإسلام مقدمة  ، رسالة  الخلع بین الشر

ة الدراسا ل ات الحصول على درجة المجستار في القضاء الشرعي ،  ا ، جامعة الخلیل ، فلسطین ، سنة لستكمال متطل ت العل
  ).70م)، ص(2006- 1724(
  )450محمد ابن زهرة ، المرجع السابق ، ص(  
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ح   :الترج

عد ما تعرفنا على حججعد إبراز أهم الآرا     ة و أن القول الأقرب  ء الفقه  إلىل فر أعتقد 
قول بجواز التفر لعدم  قین والذ یتماشى مع القانون الوضعي الجزائر  هو الرأ الذ  ال

ع الحالات  الإنفاق ة ومن معهم في جم ه المالك ما ذهب إل وهذا ما نستشفه ، فالمشرع أخذ 
  . الإنفاقطي للمرأة ح التطلی لعدم تع والتيق.أ  53من نص المادة  الأولىمن خلال  الفقرة 

  موقف المشرع الجزائر :

أن المشرع أجاز للزوجة التطلی لعدم     ،  53وهو ماثبت بنص المادة  الإنفاقسب القول 
لا بد  شرطین أساسیین ترك الأمر على طلاقته بل وضع المشرع لا تعني  الإجازةولكن هذه 

ص ن تلخ م   : هما في من توفرها لستفائها لهذا الح و

قة ضد زوجها  -  النفقة ، فإن رفض الإنفاق علیها  لاستصدارأن ترفع دعو مس أمره  م  ح
ن للزوجة أن ترفع ضده دعو تطلب فیها التطلی  م م ، هنا  م  امتثالهلعدم ولم ینفذ الح للح

النفقة  أمره    .الذ 

أمر الزوج    م  طرح هنا ماذا لو صدر ح مها  الأخیرهذا  وامتنع ةالنفقوالسؤال الذ  عن تقد
ا ؟ لتكون هف ةل للزوجة ملاحقته جزائ ا بتهمة  الإجا عة  زوجها جزائ ن لزوجة متا م نعم 

عد من مبررات طلب التطلی العائلي  الإهمال   وهو 

انت عالمة بإعساره فلا یجوز لها  الزواج،ألا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وقت  - فإن 
     .الأساسطلب التفر على هذا 

  

  

  

                                                            

   ، رة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ،  الجزائر  الأسرةالتطلی في قانون نذیر ساعد تخصص عقود ، مذ
ة  ة ،  ومسؤول اس ة الحقوق والعلوم الس ل   ).16) ، ص(2013 -2012، سنة ( جامعة أكلي محند أولحاج ،
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ه المشرع حیث جاء في الملف رقم  اجتهاداتوقد جاءت      دة لما ذهب إل ا مؤ مة العل المح
أن عدم دفع نفقة لمدة تزد على شهرن تعد سبب مبرر  19/11/1984قرار بتارخ  34791

ة مستمدة من الشرعة  عد خرقا لقواعد فقه ما یخالف هذا المبدأ  ةللتطلی والقضاء    الإسلام

ل الص    نهما وضع حد لما قد تلجأ واب بوضعه لهذین الشرطین إذ من شألقد أصاب المشرع 
ه الزوجة من إدعاء  ه أنه لم وافتراءإل عاب عل  الإعساریبین لنا درجة  ضد زوجها ، ولكن ما  

حصح بها رفع دعو التطلی  التي ات علمها بإعدولم  ة إث ف ساره من عدمه فهل یتم د لنا 
ما هو الحال في  الدفاتر التجارة    .التجارة أم هناك وسائل خاصة  الأعمالذلك 

   الإنفاقفرقة التطلی لعدم نوع  - 3

أنها فرقة  الإنفاقتطلی لعد لفقهاء حول نوع الفرقة الواقعة  في الا اختلف     فهناك من قال 
تالي : اعتبرهاطلاق وهناك من    فرقة فسخ وهذا 

  :الأولالموقف  -

ست فرقة        ة والحنابلة أن الفرقة الواقعة هنا هي فرقة فسخ ول ترتب  طلاق،قال الشافع و
ملكها أن هذه الفرقة  ذلك،عن    .الزوجلا تنقص من عدد الطلقات التي 

  :الثانيالموقف  -

ة       ست فرقة  إلىذهب المالك ترتب على ذلك  فسخ،أن الفرقة الواقعة هي فرقة طلاق ول و
ملكها الزوج    أن هذه الفرقة تنقص من عدد الطلقات التي 

                                                                                                     

                                                            
    ، موجب الأمر رقم یوسف دلاندة ه  لات التي أدخلت عل التعد اعة 05/02قانون الأسرة منقح   ، دار هومه للط

       ).120، الجزائر ، ص ( 2007) سنة 2(، والنشر
مال عواد الجعافرة ، المرجع الساب ، ص (71).    محمد 
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رجوع       إلىهذه النقطة ، الأمر الذ یدفعنا  إلىنجد المشرع لم یتطرق  الأسرةقانون  إلىو
ار ه یتمثل في اعت ه طلاقا وهذا لسبب وج اب  ضمنالتطلی  أدرج المشرع أن الفرقة الواقعة 

ه فتطلی لعدم  امه ، وعل ملكها الزوج . الإنفاقالطلاق وأح   ینقص من عدد الطلقات التي 

ا: التطلی      للهجر في المضجعثان

حانهأتاح الله       حانه  س وتعالى للزوج  ح تأدیب الزوجة في حالة نشوزها ، وقد وضع س
  مجموعة من الوسائل  لممارسة هذا الح ومن بین هذه الوسائل الهجر في المضجع .

أن یهجرها مع المبیت معها     الهجر في المضجع هو هجر الزوج فراش الزوجة  والمقصود 
ة،في غرفة نوم  الإعراض عنها ، وعدم قرانها  الزوج   ، في حدود الشرع لقوله تعالى وذلك 

لا}   .{ واهجروهن هجرا جم

طیل في مدة الهجر المحد      أن  سيء إستخام هذا الح ،  دة ، لتتحول ولكن هناك من 
انت بید الزوج  ه الزوجة لطلب التطلی ، فهل للزوجة  إلىالوسیلة من أداة تأدیب  مبرر تلجأ إل

ه شرعا وقانونا طلب التطلی ح    ؟حجة زادة مدة الهجر عن الحد المسموح 

ة إن      مسألتین مهمتین من شأنهما أن یبینا لنا إلىالرجوع على هذا السؤال تتطلب  الإجا
ن للزوجة رفع دعو التطلی  م   للهجر في المضجع .متى 

  :العادالهجر  -1

حصن زوجته     عد من أهم  الواجب على الزوج أن  معاشرتها ومجامعتها ، لأن ذلك 
اب الدافعة له ، وقال فقهاء  ل  الإسلامالأس ه مجامعة زوجته وأدنى ذلك مرة قي  أن الرجل عل

م الله } وذهب  فأتوهنطهر وإلا فهو عاص لله تعالى لقوله تعالى { فإذا تطهرن  من حیث أمر
ن له عذر إلىجمهور العلماء    . وجوب معاشرة الزوج لزوجته مالم 

                                                            
  ) 288بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص.(  

   باديس ديابي ، المرجع السابق ، ص(44).
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ة     امرأة واحدة ول إذاأن الرجل  إلىوذهب الحنف ادة أو ان متزوجا  الع ضاجعها لاشتغاله  م 
مدة معینة  قدر المبیت  مبیت الزوج عندها ولا  ة  لاستمتاعه بجواره ، فإنه من حقها المطال

أمره القاضي أن یبیت عندها من وقت إ في الأسبوع ، و  ة  إلىنما  الغی حیث لا تشعر  آخر ، 
لة عنها ، أما ح المواقعة  س من ح المرأة المطاالطو ه إلافل ة  مرة واحة ، لكن یجب  ل

م عف الزوجة و رر ذلك حتى  ه في الدین أن  ان  نعها من التطلع الممقوت لغیره وإلاعل
  .آثما

ة فقد    اب الح الذ معاشرة الرجل  اعتبرواأما الشافع اب الواجب بل من  س من  لزوجته ل
ه ، وقال أحمد أرعة أشهر لأ یتمتع  ن الله قدره في ح المولى بهذه المدة بن حنبل أنه مقدر 
ذلك في ح الرجل   . ف

لاء: -2   الإ

لاءرعة أشوفاتت الأفي حالة ما طالت مدة الهجر     ح الهجر إ   وهو ما سنتكلم عنه  اهر أص

لاء :    أ/ تعرف الا

ء زوجته أبدا أو أكثر من أرعة      الله تعالى على ترك و حلف الزوج  لاء هو أن  الا
  . أشهر

لاء : ة الإ   ب/ مشروع

لاء قبل      اب  الإسلامعتبر طلاقا ، ولكن عندما جاء  الإسلامان الا   اعتبره سبب من أس

س طلاق ، وهذا لقوله تعالى { لًلًذین یُؤْلُون من نًسَآئهمْ تَرَُصُ أَرَْعَة أَشْهُر فَإن فَآءو    الطلاق ول

                                                            

   منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (31).
ابي ، المرجع الساب ، ص (45). س د اد    

  ، ام الطلاق إلى الإرشادعبد الله بن محسن الصاعد ) ، (ب.ن،غ،م) ، سنة ( أح (د. هـ) ، ص 1434، (د.ن،غ م)، 
)3 .(  
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لاء من النساء  ر الإ ة : إن الله تعالى ذ مٌ}. وقال ابن حزم في تفسیر هذه الآ عُ عَل فَإنً الله سَم
أرعة  م التوقف والترص  ر ح عد انقضاء ،  أشهردون توقف ، ثم ذ م   أشهر الأرعةثم ح

  .بإلزام الفیئة أو الطلاق

لاء :  م الا   جـ/ ح

لاء مدة أرعة     ان أقل من ذلك إذا تجاوز الإ ه إیذاء للزوجة ، وإذا  ون حرام لأنه ف أشهر 
ان القصد منه هو تأدیب الزوجة وردها  الصواب إن أعیته الوسائل الأخر  إلىان جائز إن 

         . فهو تأكید للهجر في حالة النشوز

س لها ی جوهرتین من خلال هذا العرض الموجز لهاتین المسألتین ال    أن الزوجة ل تضح 
القضاء لطلب التفر  إلىالح في رفع دعو التطلی في فترة الهجر العاد ولكن لها اللجوء 

 53وهو ما ثبت بنص المادة   لاءالإوهي مدة  في حالة ما تجاوزت مدة الهجر الأرعة أشهر
الغرب اللافت  " الهجر في المضجع فوق أرعة أشهر " . ولكن الشيءق.أ والتي جاء فیها 

اه لاء برغم من أنها قاعدة جد مهمة للانت قى السؤال  هو عدم معالجة المشرع لمسألة الإ و
عني الرجوع  عتبر هذا سهو من قبل المشرع أم صمته  ام الشرعة  إلىمطروح هل  أح

ة   . الإسلام

ة   ثالثا : التطلی للغی

ة -1 ة تعرفان وهما :   : تعرف الغی   للغی

ة عدة معاني في اللغة ومنها ما   معنى التوار عن الأنظار أ/ التعرف اللغو : للغی   أتي 

  

                                                            

    ، ام الزواج والطلاق في فقه مصطفى أمین حیدر الأتروشي المذاهب  الإمامأح ةالظاهر مقارنا    الخمسة الإسلام
عض القوانین المعاصرة ( و    ).295، الأردن ، ص (2010) ، سنة 1، دار قندیل للنشر والتوزع ، 

  ، ة (الزواج والطلاق)محمود علي السُرطا و ( فقه الأحوال الشخص ر ناشرون وموزعون ،  )، سنة 1، دار الف
   .)191)، الأردن ، ص(2008- 1428(
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قال غاب فلان أ َعُد  علها ، و ة ، إذا غاب عنها  قال أغابت المرأة فهي مغی   . و

ه  :الاصطلاحيالتعر  -ب/ ا ة ، وغ ن الزوج مس ة عدم تواجد الزوج مع زوجته  الغی قصد 
ان  ان في م ه أو  ه والوصول إل ن الاستدلال عل م ان معلوم  ان ذلك في م عنها ، سواء 

انه ومتى عودتهمجهول ، ح عرف م المفقود ، الذ لا  عتبر    .یث 

ة : -2   موقف الفقه من التطلی للغی

ة فهناكفي إجازة التفر  اتجاهان الإسلاميشهد الفقه        حها وهو  للغی منعها وآخر یب من 
  ما سنتكلم عنه .

  الموقف الأول :

ة والجعفرة      عة الزد ة والش عدم جواز التفر بین الزوجة  إلىذهب الأحناف والشافع
غیر عذر عذر أو  ة  انت هذه الغی ة ، سواء  سبب الغی ؛ فأصحاب  هذا القول لم  وزوجها 

ة  ة بدون عذر ، وجعلوا حد الغی ین الغی طلب العلم أو التجارة و عذر  ة  میزوا بین الغی
مجرد  فرق القاضي في الحال  لة سنة فأكثر على المعتمد ، وفي قول ثلاثة سنوات . و الطو

ان الزوج  ان م الحضور أوطلب الزوجة إن  نذره إما  أو إرسال النفقة ، الطلاق  مجهولا .و
ان الزوج معلوما   ان م حسب مایر إن  حدد له مدة    .و

                                                            

)(   ة عمار مرزوق ملحم ظاهر ة والضرر(دراسة فقه رة مقدمة قانون مقارن )  –، دعو التفر بین الزوجین للغی ، مذ
ة ، فلسطین لستكمال  ا ، جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل ات الحصول على درجة الماجستار في الفقه والتشرع ،  متطل
   ).8) ، ص (2013، سنة (

 
(  ، م فوده ، منذر عبد العزز الشمالي ام الزواج والطلاق في المذهبین السني والجعفر في ضوء الفقه عبد الح أح

ام ) ، سنة ( وأح    ).349)، مصر ، ص (2011القضاء ، منشأة المعارف ، (د.
    مال الدین إمام ، جابر عبد الهاد سالم الشافعي الزواج والفرقة وحقوق محمد  ة  الخاصة  ، مسائل الأحوال الشخص

) ، سنة (الأولاد (في الفقه والقانون والقضاء) ة ، (د.     ).445، لبنان ، ص () 2003، منشورات الحلبي الحقوق
  ، ام الزواج والطلاق في الفقه عبد القادر بن حرز الله  الجزائر  حسب آخر الأسرةوقانون  الإسلاميالخلاصة في أح

()02- 05تعدیل (ق رقم  ة ،     ).282م)، الجزائر، ص (2007 -هـ1428) ، سنة (1، دار الخلدون
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  الموقف الثاني :

اب زوجها ولكنهما       ة طلب الزوجة للتطلی في حالة غ أحق ة والحنابلة   اختلفواقال المالك
  في التفاصیل .

عذر      ة  فرق الحنابلة بین الغی غیر  التجارة،حیث  عذر أو  ة  ین الغی أو طلب العلم ، و
ة الزوج ستة  قبله القاضي إذا تجاوزت غی ا لطلب التطلی الذ  عذر ، وجعلوا هذه الأخیرة سب

  . أشهر

ة      ة تتضرر منها المرأة سنة بناءا على  إلىوذهب المالك  الرأانه إذا غاب الزوج غی
عذر  ة  انت الغی ان  أوالراجح في المذهب ، سواء  ون الزوج في م غیر عذر ، فإما أن 

ه  حضر  الإعلانصل إل أن  ه القاضي  ه زوجته ، أو ینقلها  التيالبلد  إلىأرسل إل م ف تق
ه القاضي أجلا فإذا  إلى عط ه ، و ه ، وإلا طل عل لطلب القاضي  امتثلالبلد الذ هو ف

على التطلی  المرأةر أو نقل زوجته فلا تطلی ، وإذا امتنع وانتهى الأجل وأصرت الحضو 
التطلی  إلىأجابها القاضي  م    .دعواها وح

   :الجزائر موقف المشرع 

ة الزوج وهذا ما نلتمسه من نص     أجاز المشرع الجزائر للزوجة ح طلب التطلی لغی
عد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة " والتيالفقرة خمسة ،  53المادة  ة    .  ورد فیها " الغی

ن الزوج الفقرة نلتمسومن خلال هذه      من  ةأن المشرع وضع شرو لا بد من توفرها لتم
ن تلخص هذه الشرو في : م ة الزوج و حجة غی   طلب التطلی 

اب الزوج  - ة سنة على الأقل بدءا من یوم غ دعو ، في الرخ رفع تا إلىأن تكون مدة الغی
ه . ا   حین لا تقبل دعواها في حالة عدم مضي سنة على غ

                                                            

   منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (40).
   محمد كمال الدين إمام ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، المرجع السابق ، ص (445).
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ه بهدف  - ا ان غ اب قد وقع من الزوج بدون عذر شرعي ، ولكن إن  ون هذا الغ أن 
ة مرفوض .الدراسة أو العمل  ان طلب الزوجة في التطلی للغی ان الزوج معلوم  ان م   و

غیب عنها بدون ترك نفقة - ه  أن  ا   .لها خلال مدة غ

ة نوع ال -3   فرقة الواقعة في التطلی للغی

التالي : اختلف     ة وذلك    الفقهاء حول نوع الفرقة الواقعة في تطلی للغی

  : الأولالموقف 

ة      ائن ، لأأن  إلىذهب المالك ة هو طلاق  ل فرقة یوقعها القاضي تكون التفر للغی ن 
ة  لاء أو عدم الإنفاق فتكون رجع سبب الإ   .ائنة ، إلا الفرقة 

  :الثانيالموقف 

قا ، وحجتهم     ة هي فسخ لعقد الزواج لا تطل أن الفرقة الواقعة في التفر للغی وقال الحنابلة 
ست  أنهافي ذلك ،  ذلك فهي فسخا للعقد ول انت  فرقة من جانب الزوجة فقط ، وإذا 

  .طلاقا

ابالفرع  ا  الثاني:الأس ارتكاب جرائم معاقب علیها جزائ   المتعلقة 

حانه وتعالى إلىسعى الزوج دائما      الله س ستعین  شة لأسرته فهناك من   تحقی أفضل مع
حل سرع ال إلىوهناك من یلجأ  غایته  إلىلوصول ل ة  الذ قد یود   الأمرطرق الغیر شرع

ان  سبب تقیید حرة زوجها أو  إلىفي غالب الأح تقیید  حرته فهل للزوجة طلب التطلی 
هسبب   ه من خلال هذا الفرع . ارتكا   لفاحشة أم لا ؟هذا ما سنجیب عل

  

                                                            
   منصوري نورة ، المرجع السابق ، ص (41، 42).

   عبد القادر بن حرز الله ، المرجع السابق ، ص (283).
   عبد الحكم فوده ، منذر عبد العزيز الشمالي ، المرجع السابق ، ص(351).
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ة  عقو م    أولا : التطلی للح

أن المشرع  53عة من نص المادة ار ال خلال الفقرةمن     ا  أعطى الزوجة  ق.أ  یتضح جل
شرف  م على الزوج بجرمة فیها مساس   الأسرةالح في رفع دعو التطلی في حالة ما ح

  ان له موقف مخالف لموقف المشرع . أمولكن هل الفقه منح الزوجة هذا الح 

ة  -1 عقو م    موقف الفقه من التطلی للح

دالفقهاء بین  اختلف     ة تطلی الزوجة لزوجها في حالة ما  مؤ ان ومعارض في مسألة إم
ة مقیدة لحرته وقد    فرقین . إلى انقسمواتعرض لعقو

  الفر الأول :

ة  الأحنافذهب      س الزوج مهما طالت مدة  إلىوالشافع أنه لا یجوز تطلی الزوجة لح
عدم وجود دلیل شرعي على ذلك  س ، وقد برروا موقفهم هذا    .الح

  الفر الثاني :

ة     م اب الزوج ، وصرح ابن ت ة والحنابلة بجواز التفر بین الزوجین في حالة غ قال المالك
ح امرأة  ه والمحبوس و  الأسیرمن الحنابلة  طلبت فرقته  إذانحوهما مما یتعذر انتفاع امرأته 

أن لزوجة مال أصحابوصرح  القول في امرأة المفقود . الح في طلب  الأسیرذهب المالكي 
ار  التفرالتفر ، لأن منا  ان بخت عد الزوج عن زوجته ، سواءا  ه أو قهرا عنه عندهم هو 
عد ، وهذا المعنى متحق في زوجة ما في الأسیر ، لأ ن الضرر یلح الزوجة من هذا ال

م  عد مضي سنة فأكثر على تنفیذ ح سجنه ، و ا  ه نهائ م عل المحبوس ، ولان الزوج الذ ح
اب لأكثر من سنة فلا تختلف حال زوجة المحبوس عن حال زوجة   عادل الغ س ما  الح

عید ع لا  مع محافظتها على العفة والشرف ، الغائب سنة فأكثر ، في أن زوجها  نها زمنا طو
شرة في الأعم الغالب من الحالات  الأمروهو  عة ال   .الصعب في الطب

                                                            

    اليزيد عيسات بلمامي  ، المرجع السابق ، ص (92).

م فوده ، منذر عبد العزز الشمالي ، المرجع الساب ، ص (250).    عبد الح
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ح   :الترج

قه مع ماورد في     أن القول الراجح هو القول الثاني لتطا عد هذا العرض لآراء الفقهاء یتبین 
یدل  یید حرة الزوج ، وهذالتق أجازت للزوجة ح التطلی والتيق.أ الفقرة أرعة 53نص المادة 

ام هذه الحالة. م أح المذهب المالكي في تنظ   على أن المشرع تأثر 

ة . التطلیشرو  -2 عقو م    للح

عة من نص المادة یجب على الزوجة التى      سا على الفقرة الرا ق.أ 53ترد التطلی تأس
  تحقی أرعة شرو وهي :

  ة شائنة .أن عقو ما یدین الزوج    صدر ح
 . ة أكثر من سنة م على عقو   أن ینطو الح
 شرف  أن ة فیها مساس    . الأسرةتكون العقو
 ة  أن اة الزوج ة مواصلة العشرة والح   .تستحیل مع العقو

أن المشرع وضع مجموعة من الشرو     قد  والتي الغامضةمن خلال هذا العرض یتبین لنا 
ة التحقی    .تكون في الغالب صع

ا : التطلی لارتكاب فاحشة .   ثان

ة التطلی في حالة ما أثبتت أن للزوجة المشرع أجاز     ان فاحشة ما وهذا  ارتكبالزوج قد  إم
عة من نص المادة  ه الدراسة .ق.أ ، وهو ما س 53ما تأكده الفقرة السا   نسلط عل

  :الفاحشة تعرف - 1

ذا ماورد في القرآن الكرم .    ن تعرف الفاحشة من خلال تحدید مدلولها اللغو الشائع و   م

      
                                                            

   ، ابي س ذ ة على ضوء القانون والقضاء في الجزائراد طة الزوج اعة والنشر والتوزع ،  صور فك الرا ، دار الهد للط
) ، سنة (    ).42،43م)،  الجزائر ، ص (2007(د.
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        إذا زاد عن الحد المعقول ونقول عن الخسارة أنها فاحشة  فاحش،فنقول مثلا عن الأمر أنه   
انت  الغ  بیرة،إذا  ح معنى الفُحش هو الزادة الم ص    .فیهاف

اب أراء الفقهاء في هذا الشأن ، لابد من الرجوع ون      المرجع الأصلي لكل  إلىظرا لغ
بیرا ، ومن  الأنظمة إخلالا  التشرعات وهو القرآن الكرم لنتعرف على الفواحش التي تخل 

لا }  الزناذلك قوله تعالى { ولا تقروا  ان فاحشة وساء سب ة  الإسراء(إنه  وقوله تعالى { ولا  . )32الآ
لا}  ان فاحشة ومقتا وساء سب م من النساء إلا ما قد سلف إنه  اؤ ح آ حوا ما ن ةتن   )22 (النساء الآ

طن }   وقوله تعالى { قل إنما حرم رًي الفواحش ة ما ظهر منها وما     . )33(الأعراف الآ

ات الكرمة     أ  من خلال هاته الآ حانه وتعالىیتبین  ائر مثل  ن س حصر الفاحشة في الك
ه ، والزنا ، وشرب الخمر ،وا ل  لشرك  مة  الأفعالالردة و صفة جس الآداب    .المخلة 

  دعو التطلی للفاحشةشرو قبول  -2

من قانون الأسرة ، أن تطلب التطلی 53/7أجاز المشرع  الجزائر للزوجة حسب المادة     
الفاحشة المبینة ، فقد  ارتكبإذا  زوجها فاحشة مبینة ، غیر أن هذه الفقرة لم تحدد المقصود 

ة ، فمصطلح الفاحشة جاء  إلىتنصرف  ة أو الجرائم الأخلاق انة الزوج رة في  صفةالخ الن
حیلنا  الأمرهذه الفقرة ،  ةالشرعة  إلىالذ  ما سلف القول . والتي الإسلام ه    فصلت ف

  تتمثل في : معینة،لا بد من توافر شرو  الحالة،و التطلی في هذه ولقبول دع  

ون هذا الفعل الذ  - هأن  ل فعل مناف  ارتك اء والآداب العامة ، أ  الح الزوج مخلا 
ادئنا  ةللم ائر. الإسلام   عتبر فاحشة ومن الك

ما یجب أن تكون العلاقة القائمة  - ون هذا الفعل قد ارتكب من طرف الزوج ،  یجب أن 
ح شرعا  ة التطلی والزوج مرتكب الفاحشة المبینة ، أساسها عقد زواج صح   بین الزوجة طال

                                                            

  ) 60، 59منصور نورة ، المرجع الساب ، ص.(  
سات بلمامي ، المرجع الساب  ، ص(98).    الیزد ع
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ة ، ولا یزال قائما  ة والقانون انه وشروطه الشرع حین رفع  إلىوقانونا ، أ مستوفي لكل أر
اطلا دعو الت ان الزواج    .طلی ، فلا تقبل دعواها إذا 

  التطلی للعیب  :الثالثالفرع 

ة غیر مثمرة أو قلقة      اة الزوج العیب هو نقصان بدني أو عقلي في أحد الزوجین یجعل الح
العیب وهو  فیها،لا استقرار  ون محل دراستنا في هذا وقد اختلف الفقهاء في التفر  ما س

  الفرع .

  موقف الفقه من التطلی للعیب  -1

د ومعارض وهذا  آراء الفقهاءاختلفت       سبب العیب بین مؤ م التفر بین الزوجة  في ح
   :التالي

   :الأولالموقف 

ان موجودا  إلىذهب الظاهرة      ان نوعه ، سواء  ا  العیب أ فرق بین الزوجین  أنه لا 
ه دلیل من الكتاب أو السنة  س ف عده ، لأنه ل شأنه أحد الزوجین قبل العقد أو  ل ما ورد  ، و

ونها آراء  ة . وهي لا تخرج عن  ةأقوال عن الصحا   .بها  للاحتجاجلا تصلح  اجتهاد

  :الثانيالموقف 

سبب      السنة  العیب،أجاز جمهور العلماء طلب التفر  ة وإجماعواستدلوا    .الصحا

ر أنه       فمن السنة ما رواه الإمام أحمد عن جمیل بن زد قال حدثني شیخ من الأنصار ذ
ه وسلم تزوج  عب أن رسول الله صلى الله عل عب بن زد أو زد بن  قال له  ة  انت له صح
ضاء  شحها ب صر  ه وقعد على الفراش فأ امرأة من بني غفار فلما دخل علیها فوضع ثو

                                                            

    نذیر سعاد ، المرجع الساب ، ص(32).
     ، ام محمد مصطفى شلبي ة والمذهب الجعفر والقانون  الإسلامفي  الأسرةأح   )(دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السن

) ، سنة ( النهضةدار  اعة والنشر ، (د. ة للط    ).567م) مصر ، ص (1977-هـ 1397العر
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ك ، ولم  فانحاز عن الفراش ا ك ث ة إ أخذثم قال خذ عل لحقي مما آتاها شیئا ، وفي روا
  أهلك .

المرأة مما تعافه       ون  العیب الذ  اح  ة رد الن وإذا  النفس،فالحدیث دل على مشروع
النص فما ساواه أ قاس ثبت هذا  ان أشد منه من العیوب  ه،و  ون  بل إن عل هذا الأخیر 

اب ه من    .أولى  الرد 

ار الفسخ   احتجوا الإجماعومن      ة على ثبوت خ ما رو الماورد والشافعي إجماع الصحا
ء  منع الو ل  عیب     .العیب ، ومتى ثبت التفر 

ح   :الترج

ان له وجهة نظره الخاصة ولكلاهما  عد أن     لاهما  أن  ل فر یتبین  تعرفنا على موقف 
انت حججه دامغة هو الموقف القائل بجواز التفر  راهینهم ، ولكن الموقف الذ  أدلتهم و

ه المشرع الجزائر حین  تحول  التيالعیوب   53/2في نص المادة  اعتبرللعیب وهو ما أخذ 
طرح هل دون تحقی الهدف  ح للزوجة ح التفر ، ولكن السؤال الذ  من الزواج سبب یب

العیب یثبت للزوجة فقط أم لكلا الزوجین هذا ما سنحاول  ةح التفر  عنه من خلال  الإجا
ة . أهممعرفة    الآراء الفقه

العیب . -2   من یثبت له ح التفر 

ة        وحجتهم في ذلك  للعیب،في طلب التفر أن الزوجة وحدها لها الح  إلىذهب الحنف
لها فثبت  الطلاق،فإنها لا تملك  المرأةوأما  الطلاق،الزوج قادر على دفع الضرر عن نفسه  نأ

   ح طلب التفر للعیب لتدفع الضرر عن نفسها

    

  
                                                            

   ، اقي (دراسة مقارنة مدعمة بنصوص من قانون   الإسلاميالتفر القضائي بین الزوجین في الفقه عبد المؤمن بل
) الأسرة ) ، سنة (الجزائر اعة والنشر ، (د.    ).65)، الجزائر ، ص (2000،  دار الهد للط

  (2) آیت شاوش  دلیلة ، المرجع الساب ص (23). 
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أن هذا الح یثبت لكل من الزوجین فیجوز للزوج طلب التفر إذا  إلىالثلاثة  الأئمةوذهب   
ما یثبت لها هذا الح إذا وجدت  منع معاشرتها مع وجود ذلك العیب ،  ا  وجد بزوجته عی

ا    .ع معاشرته مع وجود ذلك العیب نمبزوجها عی

  : حالترج

أن القول الراجح هو القول الذ أعطى للزوجة وحدها ح التفر      عد هذا العرض یتبین 
ما جاء في قولهم  للزوج القدرة على رفع الضرر عن نفسه  ة ، وهذا و للعیب وهو قول الحنف

تالي لا بد من منحها هذا الح  القدرةفهي لا تملك  المرأةالطلاق وأما  قاع الطلاق و على إ
  .فع مالا تطی عنها لر 

ة للتفر  -3   العیوب الموج

فة     ة للتفر هي العیوب  أن إلىیوسف  وأبوذهب أبو حن تمنع التناسل  التيالعیوب الموج
ة من الزواج حفظ النسل ،  أوون الرجل عنینا  أنوهي ثلاثة :  ا ، لأن الغا ا أو خص مجبو

ن الزوج صالحا للتناسل استحال تحقی المقصود من العقد أما غیر هذه العیوب فهي  فإذا لم 
   لا توجب التفر لأنها لا تمنع تحقی المقصود من الزواج .

  وهي : الجنون والجذام والبرص . والأئمة الثلاثة  آخر وزاد محمد بن الحسن ثلاثة عیوب   

عضها خاض  الرجل و عضها خاص  ة ثلاثة عشر  وافقوا علیها وزادوا غیرها ، فعدها المالك
ما  عضها مشترك بینهما ،  ا أخر  أضافالمرأة ، و   .الحنابلة عیو

  موقف المشرع الجزائر 

ة     ة للتفر ولكن من خلال تحلیل  الفقرة الثان حدد لنا المشرع الجزائر العیوب الموج   لم 

                                                            
 

 

     .     محمد مصطفى شلبي ، المرجع الساب ، ص (569).
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" من ق.أ والتي جاء فیها " العیوب التي تحول دون تحقی الهدف من الزواج53من نص المادة 
أ ار ن المشرع حصر العیوب في تلك العیوب التي تمنع التناسل هذه الفقرة نلتمس   من هاعت

ه المشرع حیث أبرز أهداف الزواج ، وقد  ة ماذهب إل جاء في الملف أكدت الاجتهادات القضائ
سبب عقم الزوج أ 16/02/1999قرار بتارخ  213571رقم  عد  –ن التطلی  ثبوت العقم 

التطلی  م  ح القانون  –العلاج  فإن الح      .عد تطبی لصح

سبب العیب  -4   نوع الفرقة 

ان في هذه المسألة :         للفقهاء رأ

  الرأ الأول :

ائن ینقص من عدد     ه هي طلاق  أن الفرقة الواقعة  ة  ة والحنف الطلاقات التي  قال المالك
ضاف ملكها الزوج ، لأ عد زواج  إلىن القاضي  أنه طلقها بنفسه ، ولأنها فرقة  الزوج ف

عد الزواج عند المالك ح . والفرقة    .ة تكون طلاقا لا فسخاصح

  الرأ الثاني :

ة والحنابلة والجعفرة      ار إلىذهب الشافع سبب العیب  اعت التطلی   إلى الفرقة الواقعة 
ملكها  التالي فهي لا تنقص من عدد الطلقات التي  ست طلاقا ، و   أنها فسخ لعقد الزواج ول

   .الزوج ، وهذا لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة 

  شرو طلب التطلی للعیب -5

                                                            

     یوسف دلاندة ، المرجع الساب ، ص(67).
 

       ، اصي ، عبد الهاد سالم الشافعي ام الأسر في الفقه الإسلامي و القانون و القضاء رمضان علي السید الشرن أح
ة ) ، سنة (، دراسة لقانون الأحوال الشخص ة ، (د.   ). 122) ، مصر ، ص (2012دار المطبوعات الجامع

 

     محمد مصطفى شلبي ، المرجع الساب ، ص (570).
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ة : ةیثبت للزوج     ح طلب التطلی للعیب إذا توافرت الشرو التال

العیب قبل الدخول ، وإلا سقط حقها في الفسخ .  -   أن لا تكون عالمة 

ه  - عد الدخول فلا یثبت  ون العیب موجودا أثناء العقد وعند الدخول أما العیب الطارئ  أن 
  الفسخ .ح 

ه . - عد الاطلاع عل العیب    عدم الرضا 

ء  ألا - منع الو    .ون في الطرف الآخر عیب 

ات العیب في دعو التطلی  -6   طرق إث

ة مثل       ات القانون افة طرق الإث ةیثبت العیب  أمر  الشهادة الطب ، و یجوز لقاضي أن 
ات ذلك  ه على طبیب خبیر من تلقاء نفسه إذا عجزت الزوجة على إث عرض المدعي عل

ع الوصول  الوسائل ستط ان القاضي لا  ق إلىالأخر ، و غیر ذلك الحق      .ة 

ع : التطلی   للشقاق والضرر الفرع الرا

اب المتقدمة التي یترتب علیها ح طلب الفرق       ة لا لسبب من الأس   قد تسوء العشرة الزوج

اب الكثیرة والعدیدة التي تقضي على ما یجب  ون بین  أنبینهما ، بل لسبب آخر من الأس
ما  ناهما جح تحول س اتهما عسیرا ، و   . فهل الزوجین من ألفة ،ووئام ، وتحاب ؛ فتنقلب ح

ابهذه  ین الزوجةوالدوافع من شأنها  الأس هذا ما سنحاول  والضرر من التطلی للشقاق تم
ة   .عنه  الإجا

                                                            

      أحمد محمد المومني ، المرجع السابق ص( 131)
 

     منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (52).
 

  ، ة  علي الخفیف (فرق الزواج  في المذاهب الاسلام ر العري  ،  م) ، مصر 2008 - هـ 1429) ، سنة (1،  دار الف
   ).275، ص(
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   :تعرف الشقاق -1

امالشقاق هو         ة على  استح اة الزوج ضع الح العداء والخلاف بین الزوجین وهو الذ 
ار  ما حافة الانه َ ،ومصدر الشقاق مستمد من قوله تعالى { وَإنْ خفْتُمْ شقَاقَ بیْنهما فَاًْعَثُوا حَ

انَ عَلِْما خَببِرا }  ِ الله بَیْنَهُمَا إٍنً الله َ دَآ إِصْلاحا یُوَفً مَا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ یُرِ   .   منْ أهَْلِهِ وَحَ

 والضررموقف الفقه من التطلی للشقاق  -2

التالي :        ان ذلك    وقع خلاف بین الفقهاء حول هذه المسألة و

  الموقف الأول : 

ة        ة والحنابلة في روا ة والشافع ومن وافقهم أنه یجوز تطلی المرأة للضرر الذ یر الحنف
  ألم بها من الضرب والسب والشتم ونحو ذلك .

ص الزوجة مما حل بها من ضرر ونحو وحجتهم في ذلك أن الطلاق لم یتعین طرقا لخلا     
ما یجزره عن معاودة مثل  أمره  ذلك ، ومن ثم فعلى القاضي أن حسن العشرة ، وإلا عزره 

     .هذا السلوك مرة آخر 

  لثاني :الموقف ا

ة     زوجة أن تطلب من القاضي لل هأن إلىأحمد في أحد الروایتین عنه  والإمامذهب المالك
ین زوجها إذا تجاوز الحد المشروع في الشقاق، ولم ُستطع إنهاء النزاع بینهمابینها  التفر   و

م الوسائل التي حددها الشارع     .الح

                                                            

     نذیر ساعد ، المرجع الساب ، ص (22).
 

     ، م محمد منصور على ه العمل فيأحمد بخیت الغزالي ، عبد الحل ام الأسرة في الفقه الإسلامي  وما یجر عل  أح
( مصر ودول مجلس التعاون الخلیجي (دراسة مقارنة ) ر الحامعي ،  ) ، مصر 2008/2009) ، سنة (1، دار الف

،)336.(   
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وُهُنً ضِرَارا لِتَعْتَدُوا }    ُ قوله تعالى { وَلاَ تُمْسِ ة ومن معهم موقفهم هذا  قرةوقد علل المالك   231 ال

المعروف والنهي عن إمساكه لها على وجه   ة جاءت تأمر بوجوب إمساك الزوج لزوجته  فالآ
  . الإضرار

ه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" ومن ثم ف احتجواومن السنة     مساك مع الإقوله صلى الله عل
حسن إلیها لا فائدة منه  سيء عشرتها ولا  ضة زوجها الذ  غ  الأبناء إلى، وقد تتعد آثاره ال

ة أو مصاهرة  والأقراء قرا ل من له علاقة    .و

ح    :الترج

أن الموقف الراجح هو الموقف الذ أجاز للزوجة ح التطلی لسوء     مما تقدم یتضح 
ار العشرة  ادئالأكثر توافقا مع  هاعت ةالشرعة   م والتي جاءت للإنصاف الناس ورفع  الإسلام

  الضرر عنهم .

الرجوع      ة وهذا ما تبرهنه لنا المادة  إلىو قول المالك القانون الوضعي نجد المشرع قد أخذ 
 10وما أكدته الفقرة  أجازت للزوجة طلب التفر في حالة الشقاق المستمر والتي 8/ف53
ة طلب التطلی في حالة فتحت المجال أمام المرأة  والتي ان معتبر  ضررلأ  تعرضهابإم
    .شرعا

ات الضرر المترتب عن هذا الشقاق  السؤالولكن      ن إث م یف  طرح هو  ار الذ   هلاعت
الزوجین  ن الاطلاع علیها أو الشهادة فیها هذا ماسنجیب  والتيمن المسائل الخاصة  م لا 

ة .   عنه في النقطة الموال

ات  -2    الضررإث

الغة في تقدیر وجود الضرر        ة  ة ،یجد القضاء صعو    الأمرمن عدمه في المسائل الزوج

                                                            

   محمد علي السُرطاو ، المرجع الساب ، ص (193).
م محمد منصور ، المرجع الساب ، ص  (337).    أحمد بخیت الغزالي ، عبد الحل
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شتهما  ظروف مع ة  ونان على درا أشخاص من أقارب الزوجین  ه الاستعانة  الذ یوجب عل
مین والغرض منهما هو  طل على هذان الشخصین الح عة العلاقة التي تجمعهما ، و وطب

  . الإصلاح إلىالوصول 

ونا رجلین ع      مین أن  شتر القضاء في الح یتعرفا  أندلین من أهل الزوجین وعلیهما او
ابعلى  مموعلیهالشقاق والنزاع ،  أس حتو على  ا تقد ه خلال مدة  تقرر   ما توصل إل

قا لنص المادة  اشتد الخصام بین الزوجین ولم  إذاوالتى جاء فیها "  من ق.أ 56شهرن وهذا ط
ما من  یثبت عین القاضي ح مین للتوفی بینهما ،  ما  أهلالضرر وجب تعیین ح الزوج وح

مین  ه فإن التقرر .قدما تقررا عن مهمتهما "  أنمن أهل الزوجة ، وعلى هذین الح وعل
مین  قدم من قبل الح ون القاضي على  إلىالذ س ا حتى  ون مسب القاضي یجب أن 

ا في صیرة عند الفصل في ا مة العل ه ، وفي هذا الصدد ذهبت المح ة المطروحة عل لقض
ات ح  إلىعدة قرارات لها  ل  المرأةإث رر معتبر شرعا ، ومن هذه ضفي التطلی عند 

اتلقضاة الموضوع الحرة المطلقة في تقدیر وسائل  إنالقرارات على سبیل المثال :"  التي  الإث
الشتم والضرب  لها القانون لاجتهادهم المطل .. ومادام تم ثبوت تعد الزوج على زوجته  أو

ة أمر  ة لتبرر  مستحیل،المبرح والعنف صارت علاقتهما الزوج اف اب  قهاوهي أس       .تطل

امالتطلی لمخالفة  الفرع الخامس : والشروط المتف علیها في  8الواردة في المادة  الأح
  عقد الزواج 

ام المادة      سبب مخالفة الزوج لأح  8ضمن هذا الفرع سنتكلم عن طلب الزوجة لتطلی 
التالي : لتزامهإوعدم    أحد الشرو المتف علیها في عقد الزواج وهذا 

ام: التطلی لمخالفة  أولا       من ق. أ 8الوارد في المادة  الأح

  
                                                            

 .    قانون الأسرة ، المرجع الساب
 )ة ، محاضرات في ة للمحاماة ، سنة ( عبد الفتاح تق ة تحضیر شهادة الكفاءة المهن ة ، لطل )، 2007مادة الأحوال الشخص

   ).92ص (
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م عدیدة لا   أجازا القانون الإلهي والقانون الوضعي للزوج ح التعدد في الزوجات ، وهذا لح
مجموعة من القیود لا بد من توفرها ولكن هل تخلف أحد داعي  لتعدادها ، وقد قید هذا الح 
ه منح الح لزوجة في طلب التطلی هذا ماسنت الشروهاته    .عرف عل

  موقف الفقه من التطلی لتعدد الزوجات  -1

مة  الأمورالتعدد من      أتي  التيالقد بوضع مجموعة من بها وإنما هذبها ونظمها  الإسلاملم 
انة القیود التي من شأ رامتها ، فلا تقبل زوجا لا ترضاه ولا تقبل زوج  المرأةنها إبراز م وحفظ 
الكتاب لقوله تعالى { وإن خفتم ألا  أخر في عصمته امرأة  في  تقسطوا، والتعدد مشروع 

حوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وراع فإن خفتم ألا الیت فواحدة أو ما  تعدلواامى فان
م ذلك أدنى ألا تعولوا }  مان ة ملكت أ   .3النساء الآ

العدل بین زوجاته ، قد لا      رغم من إلزام الزوج  ثیر ولكن و ن من ذلك ، وهذا  یتم
قول " اللهم هذه  ان  قسم بین زوجاته  ان  ه وسلم حین  الحدوث ، فالرسول صلى الله عل

ه  سب ما تملك ولا أملك " . فالعدل بین الزوجات وما  ما أملك ، فلا تلمني ف    انعدامهقسمتي ف

ووفقا للإمام مالك  المضرورة،من ضرر لإحد الزوجات هو أساس طلب التطلی من الزوجة 
ن للزوجة أن ترفع أمرها  م التطلی إذا ما أصابها ضرر جراء زواج  للقاضي وتطلبفإنه 

  .زوجها من امرأة أخر 

  موقف المشرع الجزائر من التطلی لتعدد الزوجات  -2

أكثر من واحدة ، ولكن المشرع وضع من  8جاءت المادة     ح للزوج ح الزواج    ق .أ تب

قة والزوجة اللاحقة من أ  ة الزوجة السا قد  ضررمجموعة من القیود التي من شأنها حما
  یلح بهما جراء هذا التصرف، وتكمن هذه القیود في : 

  
                                                            

   نذیر سعاد ، المرجع الساب ،ص (26-25).
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  توفر المبرر الشرعي للزواج.  
  ة العدل   .توفر شر ون
 قبل على الزواج بها قة والمرأة التي س ار الزوج الزوجة السا   .إخ
 م طلب ا مة  إلىلترخص تقد س المح   . رئ

ا : التطلی لمخالفة الشروط المتف علیها      ثان

مقصود العقد  اشترطتإذا       ه منفعة لها ، ولا یخل  الزوجة على زوجها في عقد الزواج ماف
ه الدراسة فإن لم  ه عملها أو تشتر عل أن تشتر عل الشر :  حرمه الشارع لزمه الوفاء  ولا 
اح . وقد رو ذلك عن عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ،  ه لها طلب فسخ الن في 

ة وعمر بن الع طل هذا النوع من الشرو الزهر ، وهشام بن ومعاو اص وجابر بن زد . وقد أ
  .عروة ، واللیث ، وابن المنذر . وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأ

ون للزوجة مهر مثلها إذا  أبوفقال     صح العقد ولا یلزم الشر ، ولكن  فة والشافعي :  حن
ون لها طلب ة ، وذلك لقول النبي  ان المسمى أقل منه ، ولا  الفسخ . وهو مذهب الزد

ه وسلم : " المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما ، أو حرم حلالا ". وهذه  صلى الله عل
  الشرو تحرم الحلال على الزوج . 

عة الجعفرة    اطل والعقد  أن إلىوذهب الش ح،هذا النوع من الشرو    .لازموالمسمى  صح

ه وسلم " إن أح ما واحتج الحناب  قوله صلى الله عل ه  وفیتملة  ه من الشرو ماإستحللتم 
  الفروج " رواه سعید .

ما شُ     ه في العقد من شرو رِ وعلى هذا إذا لم یوفي الزوج  ان للزوجة أن تطلب من  عل
ه أن یجیبها لطلبها .أما  طل ضرتها ، أو  محظورا؛ان شرطا  إذاالقاضي التطلی وعل أن 

أن لا ح و مخالفا لمقتضى العقد :     .لاطالشر  ینف علیها فإن العقد صح
                                                            

   قانون الأسرة ، المرجع السابق .

    علي الخفیف، المرجع الساب ، ص (293).
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  موقف المشرع الجزائر :

مذهب الحنابلة في أصل الاشترا في عقد الزواج ووجب الوفاء      أخذ المشرع الجزائر 
لیهما .  منفعة مقصودة لـأحدهما أو  الشرو التي یرانها ضرورة في العقد لكونها تعود 

ل ما یرانه ضرورا مالم یتناف مع  شترطا في عقد الزواج  امفأجاز المشرع للزوجین أن   أح
   .سرة الجزائر قانون الأ

المذهب الحنبلي والذ یجیز الاشترا ، إذ أنه من     لقد وف المشرع الجزائر في أخذه 
مجموعة من الشرو ، ولكن هل طرفي العقد النادر جدا إبرام أ عقد دون وضع أحد 

قى مجرد ش إلى یخضعالاشترا في عقد الزواج  ه أم ی ن الاحتجاج  م التالي  ة و ر الرسم
ل ع التالي الوقوع في مش ه شفو و ات في حالة عدم الوفاء    .  دم القدرة على إث

ة عن التطلی    المطلب الثاني: الآثار المترت
ة عن الطلاق ، وقد نظم المشرع هاته الآثار  في      ة المترت للتطلی نفس الآثار القانون

ن حصرها بین ال م م 76و58مادتین (مجموعة من النصوص المتفرقة  والتي  ن تقس م ) ، و
منها ما یثبت للزوجة ومنها مایثبت للأولاد وفي هذا المطلب سنحاول  اثنین إلىه الآثار هات

ل  مایلي :دراسة    نوع في فرع مستقل عن الآخر وذلك 

  الفرع الأول : مایثبت للزوجة 

  أولا: العدة 

 معنى العدة -1

لً شَيْء أ/ التعرف اللغو :  معنى إحصاء الشيء ومنه قوله تعالى :{ وَأَحْصَى ُ   العدة 

                                                            

      نذیر ساعد ، المرجع الساب ، ص (33).
 



                        ـــــــي التطلیــــة فــــــــ الزوجــح :ل الأولــــــــالفص 
            

37 
 

ة ا الجنعَدَدَا}  ام حدادها على   28 لآ ام إقرائها أو أ  المرأةسمیت بذلك لأن و  علهاوعدة المرأة أ
  .(تحصى أشهر العدة أو الإقراء

ج التعرف الاصطلاحي :هي مدة تترصها المرأة عقب وقوع سبب الفرقة فتمتنع عن الزواب/
إ قى من آثار التحرم " فیها ، و   .  نقضائها یزول ما 

ة العدة -2    : دلیل مشروع

أنفسهن ثلاثة قروء ولا      أجمع العلماء على وجوب العدة لقوله تعالى : { والمطلقات یترصن 
علتهن أح  الله والیوم الآخر و ن یؤمن  تمن ما خل الله في أرحامهن إن  حل لهن أن 
المعروف وللرجال علیهن درجة والله  بردتهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل لذ علیهن 

ة م } عزز ح قرة الآ                .                                               228سورة ال

ه       توم " . سلاومن السنة قوله صلى الله عل س : " اعتد في أم م م لفاطمة بنت ق
مة من وجوب العدة هي التأكد من براءة الرحم لتفاد اختلا   وإعطاءمن جهة  الأنسابوالح

یر في مراجعة معتدته من جهة أخر  ن خلاله من التف   . الزوج متسع من الوقت لیتم

ر      ) 60،  59، 58العدة في المواد ( نواعأنجد المشرع قد تكلم عن  الأسرةقانون  إلىجوع و
  وقد حددت عدتها بثلاثة قروء ، بها  ق.أ جاءت تتكلم عن عدة المطلقة المدخول 58فالمادة 

الطلاق .وأما ال      الأشهر وعدتها ثلاثة أشهر من تارخ التصرح     ائس فعدتها تحتسب 

فقد تناولت عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المفقود زوجها ؛ فعدة المتوفى  59ادة وأما الم  
م  ذا زوجة المفقود من تارخ صدور الح ام ، و مضي أرعة أشهر وعشرة أ زوجها حددت 

حددت بوضع الحمل وأقصى  والتيق.أ تتكلم عن عدة الحامل  60الفقد . في حین نجد المادة 
  .ن تارخ الطلاق أو الوفاة مدة الحمل عشرة أشهر م

                                                            

   محمد علي السُرطاو ، المرجع الساب ، ص (202).
    منصور نورة ، المرجع الساب ، ص ( 80)

   السید ساب ، فقه السنة ، دار  الفتح للإعلام العري ، المجلد الثالث ، سنة (1433هـ- 2012م) ، مصر ، ص (68) .
   منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (81).

    قانون الاسرة    ، المرجع السابق 
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ا : نفقة العدة    ثان

ق.أ تنص على " لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من  61جاءت المادة     
ن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة ولها الح  المس

الزوجة هذه المادة نجد المشرع قد منح  استقراء خلال  . منفي عدة الطلاق "  النفقةفي 
ن العائلي طیلة  شر ألا تخرج من المس الح في أخذ النفقة من زوجها طیلة مدة عدتها ولكن 

ةولكن في الواقع المرأة المطلقة دائما تخرج من البیت مدة العدة  بیت أهلها   إلىمتجهة  الزوج
ه الزوج لإ   .؟أم لا  النفقة عن الزوجة سقا ح فهل هذا سبیل یلجأ إل

   الإهمالثالثا: نفقة 

قم  74لقد أقرت المادة     الدخول بها ، فإذا لم  ة على زوجها  ق.أ أن نفقة الزوجة واج
ح لها طلب نفقة  ة الإالإنفاق علیها  ن الزوج  إلىهمال تحسب من تارخ خروجها من مس

ة صدور  ا في ذلك حال غا م التطلی وللقاضي سلطة تقدیر مبلغ هذه النفقة شهرا مراع ح
  .الزوجین 

عا   ن أو درا   فع أجرته  : ح الس

ان له فإ من ق.أ 72حسب ماورد في نص المادة     ناه من ماله إذا  ن نفقة المحضون وس
ه دفع بدل الإیجار .  نا وإذا تعذر عل ه أن یهيء له مس   مال وإلا فعلى أب

ن للزوجة المطلقة    وقد جاءت الفقرة الأخیرة تنص على أنه في حالة عدم توفیر مس
قائها في البیت الزوجي المعتاد  ة  إلىوالمستفیدة من الحضانة وجوب  م الغا تنفیذ المطل للح

ن حتى لا یتشرد  الس قا لمصلحة المحضون. الأطفالالقضائي الذ ألزومه  ل ذلك تحق     و

                                                            

 
 ( ) قانون الأسرة ، المرجع السابق .

     منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (84).
 

     ، ش فضیل االع مة العل اجتهادات المح ) ، سنة ( قانون الأسرة مدعم  ة  ، (د. ) 2006، دیوان المطبوعات الجامع
   .  )69، الجزائر ، ص (
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ضخامسا   : ح التعو
اب     من ق.أ  53أوردتها المادة  التيمنح المشرع الجزائر للزوجة ح طلب التطلی للأس

ابلأحد هذه  واستنادا عتبر  الأس م في حد ذاته  التطلی ولكن هل هذا الح م القاضي لها  ح
  جانب ذلك ؟ إلىتستح التعوض  أنهاجبرا للضرر الذ تعرضت له أم 

ة تتكلم عن التعوض في حالة طلب الزوجة للتطلی      اب لأحدلم ترد مادة قانون  الأس
رجوع 53الواردة في نص المادة  ا نجد القرار الصادر  اجتهادات إلىق.أ ولكن و مة العل المح

ه " من المقرر قانونا أنه یجوز للزوجة  135435تحت رقم  23/04/1996في  قد جاء ف
ة الحال  طلب التطلی مع التعوض استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا ، ولما ثبت في قض

امل  ة تتعل بزواج  انأن القض ه لمدة خمسة إلا أن الزوج تأخر في الدخول بزوجت الأر
برر التعوض الممنوح لها ، مما یتعین رفض  عتبر تعسفا في حقها و سنوات ، فإنه بذلك 

  .الطعن 

أ     ة  الاجتهاداتن التعوض ثابت للزوجة مما تقدم نستخلص  جاءت لتغطي  التيالقضائ
القانون تتكلم عن ج مادة في النقائص عدم إدرا تهائص التي وقع فیها المشرع ومن بین هاالنق

  ح الزوجة في التعوض للضرر المعتبر شرعا وقانونا .

  : النزاع حول متاع البیت سادسا 

ثیرا ما  73جاءت المادة     من ق. أ فاصلة في النزاعات التي قد تقع حول متاع البیت ، ف
ة من الطرف الثاني  ار الملك قابل هذا الإدعاء إن ة المتاع في حین  یدعي احد الطرفین ملك
مین في  ون القول للزوجة أو ورثتها مع ال دون وجود بینة على ذلك ففي مثل هذه الحالات 

ات  أوللنساء والقول للزوج المعتاد  ة للمشتر النس مین في المعتاد للرجال ، وأما  ورثته مع ال
مین  فیتقسمانهابینهما  ةوقد أكدت الاجتهادات  .مع ال   ما سب قوله حیث جاء في  القضائ

                                                            

     منصور نورة ، المرجع الساب ، ص (87) .
 

   قانون الأسرة ، المرجع الساب 
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ات بین  21/04/1998قرار بتارخ : 189245الملف رقم :  أنه من المقرر قانونا أن المشتر
مین .ومتى الزوجین في الأم ة الحال –تبین  تعة یتقاسمانها مع ال أن القرار المنتقد  - في قض

شأن  مین  أداء ال م القضائي على الطاعنة  اس  ازاستثناء جهاز التلف الأمتعةلما أید الح والمق
شأنهما أ دلیل رغم أنها تعتبر من  والرادیوالذهبي  ة قد خالف المشتر  الأمتعةلأنها لم تقدم 

ام المادة  ا  الأسرةمن قانون  73/2أح ه جزائ ستوجب نقض القرار المطعون ف   .. ومما 

ان له البینة على ملكیته ، وفي حالة عدم توفر    أن متاع البیت یثبت لمن  مما تقدم نستنتج 
ان مما تستعمله ا إلىالبینة یتم اللجوء  ه فإن  عة الشيء المتنازع عل لنساء تحدید طب

أدوات العمل فالقول  ستعمله الرجال  ان مما  مین ، وإن  المجوهرات   فالقول للزوجة مع ال
ان ذو  مین وإن  مین.  استعمالللزوج مع ال   مشترك فیتم قسمته بینهما مع ال

  الفرع الثاني : مایثبت للأولاد 

  أولا : النسب 

اده ومظهرا من مظاهر قدرته . قال جل شأن      طة النسب إحد نعم الله على ع   تعد را

ان رك قدیرا }  ا وصهرا و شرا فجعله نس ة { وهو الذ خل من الماء    . 54الفرقان الآ

ا واضحا ، هو الاتصال وقد جعل لنشوء    لزواج  لقوله صلى الله عن طر ا المرأةالنسب سب
ه وسلم " ا ل   الإقرار إلىلولد للفراش وللعاهر الحجر " إضافة عل اح الشبهة و والبینة ون

عد الدخول اح تم فسخه    . ن

  

                                                            
     العيش فضيل ، المرجع السابق ، ص (71).

 

   ، لاتعثمان التكرور ة وفقا لأحدث التعد ( شرح قانون الأحوال الشخص ) ، سنة 1، دار الثقافة للنشر والتوزع ، 
   )238) ، الأردن ، ص (2009(
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ه بدون   أنها حامل فهل ینسب الابن لأب قها  عد تطل ولكن هناك حالات تدعي فیها الزوجة 
  قید أو شر أم هناك شرو لا بد من توافرها لذلك ؟.

ه إذا وضع الحمل خلال من ق .أ تنص على " ینسب الولد  43جاءت المادة     عشرة لأب
  . أو الوفاة "  الانفصالأشهر من تارخ 

ه  إلىمن خلال هاته المادة نجد المشرع الجزائر قد أقر على وجوب إلحاق نسب الطفل    أب
ون وضع الحمل خلال مدة لا تتجاوز العشرة أشهر من تارخ  شر أن  أو  الانفصالولكن 

ه  إلى محددة في نص المادة لا ینسب الولد زت مدة الوضع المدة الالوفاة وإن تجاو   للاحتماأب
ه لشخص آخر .   نس

ا : الحضانة    ثان

ط  إلىالحضانة مأخوذة من ضم الشيء    الكسر مادون الإ الصدر ،  إلىالحضن ، والحضن 
الصدر أو  إلىوالعضدان وما بینهما وجانب الشيء وناحیته ، وعلى هذا فالحضانة ضم الطفل 

  الجنب . 

ة وإصلاح  لتزامإوعرفها الفقهاء على أنها      ام على تر أموره للق ستقل    من لهم الح من لا 

ضره    .شأنه ووقایته مما 

ة الولد  62وقد عرف لنا المشرع الجزائر الحضانة في نص المادة   قوله " الحضانة هي رعا
ه والسهر على حمایته  ام بتریته على دین أب مه والق صحة وخلقا " ، ثم رتب لنا  وحفظهوتعل

حضانة ولدها ثم  الأموالتي جاء فیها "  64الح فیها في نص المادة  أصحاب   ثم  الأبأولى 

  
                                                            

   قانون الأسرة ، المرجع الساب .
 

      )م محمد منصور علي ، المرجع الساب ن ص    ).453أحمد بخیت الغزالي ، عبد الحل
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الجدة لأم ثم الجدة للأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في 
ح الزارة " ل ذلك  م  ح م بإسناد الحضانة أن  ح   وعلى القاضي عندما 

أن الزوجة لها دائما     ةمن خلال هذا النص القانوني نستنتج  أولادها سواء  حضانةفي  الأولو
  .ان طلب الفرقة من طرف الزوج أو من طرفها 

  ثالثا : نفقة المحضون 

ناه تضمنتها المادة  إن    من ق.أ حیث نصت على " نفقة  72مسألة نفقة المحضون وس
ان له مال ، وإلا فعلى والده أن یهيء ه  المحضون من ماله إذا  نا وإن تعذر فعل   له س

  .أجرته " 

ا قرار بتارخ     مة العل والذ  112705تحت رقم  29/11/1994وقد صدر عن المح
ان له مال ، وإلا فعلى والده أن  ناه من ماله إذا  قضى بـ " من المقرر أن نفقة المحضون وس

ه أجرته ، ولما ثبت في قض نا أما إذا تعذر فعل ة الحال أن قضاة المجلس أسسوا یهيء له س
ن لممارسة اارهم المنتققر  مس ة  ح له المطال أجرته ، إلا د على أن الطاعن لا  لحضانة أو 

ان علیهم إلزام  انت حاضنة لأكثر من ولدین فإنهم بذلك قد أساؤوا تطبی القانون و إذا 
م أجرته  ن للحاضنة أو تسل طال القرار دون الطعون ضده بتوفیر س ه نقض وإ مما یتعین عل

  إحالة .

ن وف الشرو التي جاء أعطىوقد    بها المادة ت القانون للمطلقة الحاضنة الح في الس
  من ق.أ وهي : 52/2

                                                            
 )2(     المرجع الساب .   الأسرةقانون ،  

 
 
 



                        ـــــــي التطلیــــة فــــــــ الزوجــح :ل الأولــــــــالفص 
            

43 
 

  

  ثر عدد  .المحضونینأن تكون حاضنة سواء قل أو 
  ن ذلك بوسعه سقط حقها ن وإن لم   .أن تتوفر قدرة الزوج على ضمان الس

ارة  عا : ح الز   را

ألفهما ،  أنمن المقرر فقها   تهما ل ما أنه من مصلحته رؤ ته ،  لأبو الصغیر الح في رؤ
ان الصغیر في حضانة أمه فمن ح  هلذا فإن  س . أب ته والع   رؤ

منع أحدهما قِ    عند  -أ الصغیر - من زارتهما –أ الأب والأم  –ال في المغني : " ولا 
منع  ه  –الآخر ، ولا  ان في حضانة أب من زارة أمه ، لأن منعه من ذلك  –الصغیر إن 

عة  العقوق وقط   .الرحم"إغراء 

رجوع    س  الأسرةقانون  إلىو بیده  المحضون نجد المشرع هو الآخر أوجب ح الزارة لمن ل
ق.أ والتي جاء فیها " .. وعلى القاضي 64من الوالدین وهذا ما لحظناه من خلال نص المادة 
ح الزارة "  م  ح م بإسناد الحضانة أن  ح   .عندما 

ةالشرعة  أنح حص   املة  عتنتإ حاء قد السم الإسلام ة  وأعطتها فرصة رفع المرأة عنا
الضرر عن نفسها من خلال التطلی وهو ما سار على خطاه المشرع الجزائر ، ولكن 

مجموعة من الشرو  إلىالوصول  شيء الهین إذ أنه تم تقیدد هذا الح  س  هذا الح ل
اب و  ان من المس والتيالأس اتها قد تكون في غالب الأح فوت على المرأة قد  وهو ما تحیل إث
ات الضررم ه ، صلحة وهذا نظرا لطول إجراءات إث ة  إلى الإضافة ف المصارف القضائ

اهظة  ات  التيال ل هذه السلب المرأة وغیرها تنجم  عنه  حث عن طر أسهل  إلىتدفع    ال

  

                                                            

    منصور نورة ، المرجع الساب  ، ص (97-  98) .
م محمد منصور علي ، المرجع الساب ، ص (463).    أحمد بخیت الغزالي ، عبد الحل

  قانون الأسرة، المرجع الساب .
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ضمن  ه من حال میؤ وأسرع  ون و خلاصها مما هي ف الخلع هو الطر بذلك س منه ، ول
ون الأمثل     محل دراستنا في الفصل الثاني . وهو ما س
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حث الأول : مفهوم الخلع  الم

انها في ال    ةقتضي تحدید مفهوم الخلع الوقوف على عناصر عدة سنحاول تب مطالب التال  

 المطلب الأول : تعرف الخلع وتحدید ألفاظه

تعرف الخلع  الأول:الفرع     

: التعرف اللغو أولا  

فتح الخاء) هو النزع        ضم الخاء طلاق المرأة  ، والإزالةالخلع (  ه . و قال خلع فلان ثو ف
ه   .)1(مقابل عوض تلتزم 

عة       ع وامرأة خل قال رجل خل عني الفضائل والأخلاق الحمیدة ، ف والخلع في أصل اللغة ، 
قال خلع الشعب الملك : أ أنزله من على عرشه ، أو  أن  عني النزع والعزل ،  ما أن الخلع 

قال تخالع الزوجان ، أ اتفقا خلع الوالي  أن  ة ،  فد عني الطلاق  العامل أ عزله ، وقد 
ة فد   .)2(على الطلاق 

أن مصطلح الخلع ینطو على عدة معاني ، إلا أن     ومن خلال هذا التعرف یتضح 
ة من قبل الزوجة طة الزوج   المتداول بین رجال القانون هو استعماله للدلالة على فك الرا

اثا     الاصطلاحيالتعرف  :ن

رهت المرأة  أنه:عرفه ابن حزم        ه حقه ،  أن لاخافت و  زوجها،الافتداء إذا  خافت  أوتوف
طلقها . أن غضها فلا یوفیها حقها ، فلها أن تفتد منه و   ی

عوض بلفظ طلاق أو خلع. وقد عرفه الكمال بن همام  قوله:وقد عرفه النوو     قوله:فرقة 

                                                            

 ( 1)بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص (261).
 

 (1 امه . أثاره ) ، دار الثقافة للنشر والتوزع ، ( ة (أح  (2) منال محمود المشني ، الخلع في قانون الأحوال الشخص
  ) .38م ،الأردن ، ص(2008- 1429سنة   
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اح ببدل ، بلفظ الخلع(1)  .        إزالة ملك الن

اح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخُ لع أو ما في معناه  ة على أنه إزالة ملك الن   وعرفه الحنف
ة . (2) ه الشافع عوض وهذا ما ذهب إل ة على أنه طلاق    وقد عرفه المالك

رغم من تعدد التع     ة  اترفولكن و الآراء في تحدید ماهیته  إلا أنهم  واختلاف للخلع الفقه
عهم  اح من طرف المرأة مقابل عوض . ه على أن اتفقواجم    حل عقدة الن

ة  اح إزالةرف على أنه القانون عُ ومن الناح ما أوبلفظ الخلع  قید الن نعقد بإ ،معناه ف جاب یو
  .3(وقبول أمام القاضي

مصطلحات الخلع :الثانيالفرع    

قاللزوج الح في       قول  عإ أن  صورة منفردة  وللطلاق ألفا تدل على وقوعه  الطلاق 
قول لها أنت طال  الزوج لزوجته أن  إلى بیت أهلك على سبیل  اذهبي لفض صرح أو 
ة عن   هل للخلع ألفاض ولكن  ،  التي توحي على وقوعه الألفاالطلاق وغیرها من  الكنا

قاعتستعملها المرأة خاصة   شت هلإ ون الخلع بلفظ الخلع أم أوهل  ن ر أن  م  استعمالنه 
ة ومحاولة تحدید سبب   أ لفظ یؤد معناه ه من خلال معرفة الآراء الفقه هذا ما سنتعرف عل

ح بینهما.   الخلاف والترج

: ألفا الخلع  أولا  

ة/ ألفاظ الخلع عند الحنف1  

                                                            

). 330ص ( المرجع الساب ، )مصطفى أمین حیدر الأتروشي ،1(   
  
 

).39)منال محمود المشني ، المرجع الساب ، ص (2(   
 

ة رقم 188لسنة1909، مجلة الجامعة  (3) رشا خلیل عبد،ح الزوجة في الفرقة في ظل قانون الأحوال الشخص
)،  (س.ن.غ.م) (ب.ن.غ.م)، ص ( ة،(د. )434الإسلام   
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ة ألفا      وهي:الخلع خمسة عند الحنف

قوله لها : " خالعتك" ، " اختلعي " ، " اخلعي نفسك" ، أخلعتك"   -  ما أشت من لفظ الخلع 
ة أن هذه الألفا تستعمل لإو  ما تستعمل لإر الحنف قاع الخلع فإذا تلفظ الزوج قاع الطلاق 

دون  ة و ا ، و إن  تلفظ ذأحد هذه الألفا بدون ن ان طلاقا رجع أحد هذه الألفا  ر المال 
الفض هو الخلع و  ان الواقع  ر المقابل المالي  قول لها خالعتك وذ انت الفرقة تالي أن 

ه هي ائن  الواقع    . طلاق 

ائنا ، ولزمها  - ارأتك على عشرن جنیها " وقبلت وقع طلاقا  ارأتك" فإذا قال لها "  لفظ " 
اتفاق ، أما ال قع الطلاق ولم یلزمها شيء  ر لم یذ إذاعشرون وسقط مهرها ، وإذا لم تقبل لم 

ارأتك " وقالت " قبلت " وقع طلاق البدل وقال لها    ائن وسقط حقها في المهر." 

ر مالا  - اینتك" مصطلح موضوع للخلع ، فإن لم یذ وقبلت سقطت حقوقها في المهر لفظ " 
ه الطلاق طُلقت .متى نو الطلاق    ، وإن لم تقبل ونو 

انت منه ،  - ر مالا فقال : " فارقتك على مائة ألف دینار" وقبلت  لفظ " فارقتك" فإنه إذا ذ
قع طلاق ولا یلزمها مال .   ولزمتها المئة ألف دینار وسقط حقها في المهر ، وإن لم تقبل لا 

ر مالا وقبلت سقطت حقوقها التي وإ      ه الطلاقن لم یذ الخلع إن نو  أو قامت  تسقط 
ائنا لأنه ه الطلاق لزمه طلاقا  ة وإلا فلا  قرنة على إرادة الطلاق وإن لم تقبل ، فإن نو  نا

 یلزمه شيء .
لت" وقع دینار" فقالت " قبلفظ طلاق على مال فإذا قال لها " طلقي نفسك على عشرن  - 

ان ذلك   ر مالا  ائن ولزمها العشرون دینار أما إذا قال لها " طلقي نفسك" ولم یذ الطلاق 
.1اب الخلع ا للطلاق لا من   تمل

    
                                                            

) .103 -102منصور نورة ، المرجع الساب ، ص() 1(  
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ة  من خلال هذا العرض   أن الحنف حدد  اعتبروانستخلص  ار الذ  المقابل المالي هو المع
ه فإذا أستخدم اللفظ  حدد لنا نوع الفرقة الواقعة  لنا المقصود من اللفظ المستخدم وهو الذ 
ر المقابل  ه طلاق رجعي ، وأما إذا أستخدم مع ذ ان المقصود  ر المقابل المالي  دون ذ

ون الطلاق  تالي  ه هو الخلع و ان المقصود  ما أن قبول المرأة من عدمه ائن .المالي 
ائن أو رجعيام في تحدید مدور جد مه للمقابل المالي یلعب ان الطلاق    . إذا 

ة ألفاظ الخلع عند ا /2  لشافع  

ة لفظان وهما :      عد هذان اللفظان صرحان "فادیت وخلعة  "ألفا الخلع عند الشافع  إذو
ما أن الل م ف مه  افتدیتمفظ الأول وارد في القرآن الكرم لقوله تعالى " لا جناح عل "  أنفس

تاب الأم للإمام الشافعي قوله : " وإذا  استعمالهواللفظ الثاني جر العرف على  . وقد جاء في 
ن  وأ قال لها قد خالعتك أو فادیتك ه لم  صرح  لأنهبإرادته الطلاق  طلاقا إلاماشا س  ل

  .الطلاق"

ة وقعوا في خلاف حول تحدید ألفا الخلع فهناك من حصرها في       نلاحظ أن فقهاء الشافع
رهم قا اللفظان الصرحان التي تم ذ فید معناهما  ،ا سا أ لفظ  قع  أنه قد   وهناك من قال 

تاب الأم للإمام الشافعي حین قال استخلاصهما تم وهذا  ه "من    ."خالعتك أو فادیتك أو ما شا
  ألفاظ الخلع عند الحنابلة /3

ة      ة ؛  إلىتنقسم ألفا الخلع عند الحنف نا الصرحة تتمثل في الخلع أو الفسخ فصرحة و
ارأتك  و أبرتك وأبنتك ، وقد  ة فهي  ة من  اشترطواأو المفاداة ، وأما الكنا ألا تكون الن

ة الطلاق تجعله طلاقا  سواءهذه الألفا  ستخدامإ ة هي الطلاق ،إذ ن الصرحة أو الكنا
  . 2(ائنا

                                                            

 )(ةموسى مصطفى عبد الله ،  إسماعیل عة الإسلام ام الخلع في الشر ات درجة  أح ،  أطروحة مقدمة لتكملة متطل
ة ، فلسطین ، سنة  ا ،جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل    ).22، ص ( 2008المجستار في الفقه والتشرع،

 

).42) إسماعیل مصطفي عبد الوهاب، مرجع ساب ، ص (2(  
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ة لا على اللفظ في التمییز بین م اعتمدوانلاحظ أن الحنابلة   ان الواقا على الن هو  عإذا 
ة من  وإن  طلاق أو خلع حتى ان اللفظ صرح یدل على الخلع فلا بد أن تكون الغا
قاع الطلاق .خ لا إستخذامه هو الفس   إ

ة 4 / ألفاظ الخلع عند المالك  

ألفا معینة بل      قیدوه  ة المجال في ألفا الخلع فلم  شمل  اعتبروهفتح المالك ل لفظ  قع 
ة ظاهرة  نا قاع الطلاق ، فإذا الطلاق سواء أكان صرح أو  ة منه هي إ أو أ لفظ آخر الن

ان الطلاق رالقالت الزوجة " طلقني على مهر أو على مئة  " وقال لها " طلقتك على ذلك" 
ان علیها العوض والمتمثل في مئة رال ونفس الشيء  ة ظاهرة من  أجابها إذاائن و نا

أ لفظ آخر یوحي  ات الطلاق أو    قاع الطلاق .ة منه هو إأن الغا إلىنا

ة لا فرق بین ألفا الطلاق وألفا المخالعة فالأمر عندهم سواء       فإذا أجابها وعند المالك

ة قولهخالعتك " أو "  اختلعتك قوله "  مثا ان    .(" أنت طال " لها  "

ح :  الترج

أنهم عد عرض آراء المذاهب الأر    أنهم إذفي تحدید مصطلحات الخلع ،  اختلفواعة یتضح 
 فر ذی في دائرة  المصطلحات التي تستعمل للخلع وفر وسع فیها ، إلى فرقین  انقسموا
ر المقابل المالي لتمیز الخلع عن الطلاق  اتفقواولكنهم  ب ، وأنا أعتقد أن المذه على وجوب ذ

  الخلع .اسب إذ أنه وسع في ألفا المالكي هو المذهب المن

  الجزائر موقف المشرع 

حدد لنا المشرع الجزائر مصطلحات الخلع     ة لم تحددها  لم  وهذا وحتى الاجتهادات القضائ
عني سهو المشرع الجزائر عنها  فسر على أنه ترك المجال في  اعتقادوحسب  وإنمالا 

   المذهب المالكي شرع إن دل فإنما یدل على أخذ الماستعمال  مصطلحات الخلع مفتوح وهذا 

  
                                                            

  منصور نورة  ، المرجع الساب ، ص(104). 
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مة منه م الخلع وأدلة مشروعیته والح  المطلب الثاني : ح

ما شرع للمرأة الخلع      ما فیهما شر لا  وجعلشرع الله للزوج الطلاق  مة ف مة عظ فیهما  ح
م هذا المطلب  ح أكثر تقرر لنا تقس ر أن فیهما خیر ولتوض ن أن نن فرعین الفرع  إلىم

ه عن  الأول م الخلعسنتكلم ف وفي الثالث أدلة مشروعیته وفي الفرع الثاني سنتكلم عن  ح
مة منه    .سنتناول الح

م الخلعالفرع الأول :  ح  

ه وسلم  استوفىالخلع جائز إن           س وقد  ثابت لامرأةشروطه لقوله صلى الله عل بن ق
ارسول ه في خل ولا دین ، ولكني أكر  جاءته تقول عن زوجها  ه الكفر في الله ما أعتبُ عل  

قته ؟ "  الإسلام ه حد قة . قالت نعم فقال رسول الله لزوجها، فقال لها " أتردین عل " اقبل الحد  

.1"قة  .وطلقها تطل

ة الخلع     الفرع الثاني : أدلة مشروع  

الكتاب والسنة رِ شُ         ان التالي  والإجماعع الخلع  :وفي هذا التب  

 أولا: أدلة مشروعیته من الكتاب 

معْرُوف أَو تَسْرحُ بإحْسان وَلاَ َحلُ  لَكُمُ أن تَأْخُذُواْ ممَآ قوله تعالى" الطلاق مرتان فَإمْساكُ 
ما حُدُو  مَا حُدُودَ الله فَإنْ خفْتُمْ ألا ُق دَ الله فَلاَ جُناحَ عَلیْهمَا ءَاتَیْتُمُوهُن شَیْئا إلآ أَن یَخَافَآ أَلا ُق

ه تلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَد حُدُودَ الله فَأُوْلَئكَ هُمُ الظًالمُونَ"    2(فَما افْتَدَتْ 

ة الكرمة : الاستدلالوجه  من الآ  

    
                                                            

اعة  ادات ومعاملات" ، دار السلام للط تاب عقائد وآداب وأخلاق وع ر جابر الجزائر ، مناهج المسلم "   (1) أبو 
عة جدیدة ، سنة النشر (غ.م) ، مصر ، ص (355) .   والنشر والتوزع والترجمة ، ط

  2 المصحف الشريف ،صورة البقرة،  برواية حفص عن عاصم ، دار الغل الجديد ، ط(1) ، القاهرة ، .آية 229.
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ة دلالة على جواز الطلاق مرتان    افي الآ ة هذا القرار وتراجعا ع الزوج فإذا أدر نه له صعو
انت الفرقة هي السبیل  وإذا ،  زوجته بإحسانأن یراجع  ان في زواجهما مضرة لهما وللأسرة و

ة تدل على منع الزوج من أخذ المهر الذ دفعه  الضررالوحید لإنهاء  فتسرح بإحسان . والآ
ي هذه الحالة للزوج فلم تقم حدود الله وطلبت المخالعة ف  ماذالة الطلاق إلا في حالة لها في حا

ه .ا الح في أخذ م تعوض عن الضرر الذ لح  ه نفسها    افتدت 

رْها ولاَ تَعْضُلُوهُنً لتَذْهَبُواْ بَعْض  وقوله تعالى" َآأًیُهااْلًذینَ ءَامَنُواْ لاَ َحلً لكُمْ أَن تَرثُواْ اْلنسَآءَ 
الْ مَآءَاتَیْتُمُوهُ  فَاحشة مٌبَینة وَعَاشرُوهُنً  رهْتُمُوهُنً فَعَسى أَن تَكْرهواْ نً إلآً أَن َأْتینَ  مَعْرُوف فإن َ

ثیرا " ه خَیْرا َ    (شَیئا وََجْعل الله ف

ة    وجه الاستدلال من الآ

ة تحث على عدم عضل الرجال    ة دفعهم  للإضرارلنساء وإمساكهم جاءت الآ  إلىبهم بن
  .الخلع إلىفلا یجوز لزوج أن یذی على زوجته حتى یدفعها الافتداء منهم 

ا : أدلة مشروعیته من السنة  ثان

ه الس       ات التي تدل على عدم منع الرسول عل لام للخلع شهد زمن الرسول العدید من الروا
ات مایلي:  ومن هاته الروا

اس قال   رمة عن بن ع س  عن ع ه وسلم إلى : جاءت امرأة ثابت بن ق  النبي صلى الله عل
ارسول الله ما أنقم على ثابت في دین ولا خل إلا   أني أخاف الكفر، فقال رسول الله فقالت : 

ة البخار ( ه، وأمره ففارقها) وفي روا قة ؟ فقالت : نعم، فردت عل ه الحد (أقبل  فتردین عل
قة قة وطلقها تطل    )الحد

  

                                                            

ة 19.       المصحف الشرف، صورة النساء ، الآ
 

      م ، فقه الخلع محمد بن علي بن جمیل المطر ة التعل ل الوروس ،  ات الحصول على درجة ال حث لستكمال متطل  ،
ة ( من ، السنة الجامع ا ، ال   ) 12)، ص (2012-2011المفتوح ، جامعة العلوم والتكنولوج
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س ابن شماس خافت ألا تق ومعنى       م حدود الله مع زوجها فطلبت من الحدیث أن امرأة ق
قك منه وهذا  مهر مقابل تطل قة التي قدمها لكي  رسول الله أن یخلعها منه فقال لها أعطه الحد

ه وسلم أجاز للمرأة الخلع . أندل فإنما یدل على  إن   الرسول صلى الله عل

ة أ    ة بنت سهل(خر وفي روا سا عن حبی انت تحت ثابت بن ق ابن  لأنصارة أنها 
ه وسلم خرج  ة  إلىشماس وأن الرسول صلى الله عل ح فوجد حبی ه في  بنتالص ا سهل عند 

ة بنت سهل فقال : ماشأنك؟ قالت : لا أنا  الْغَلَس فقال رسول الله : من هذه ؟ فقالت : أنا حبی
ه وسلم : هذه  س قال له الرسول صلى الله عل س لزوْجها فلما جاء ثابت بن ق ولا ثابت بن ق

ارسول الله ة  ر وقالت حبی رت ما شاء الله أن تذ ة بنت سهل وذ ل ما أعطاني عند حبی  
س خذ منها فأخذا منها وجلست هي في أهلها)   )1( الله لثابت بن ق

اح الخلع من خلال الروایتین نستخلص      ه وسلم أ منعه  للمرأةأن الرسول صلى الله عل ولم 
ل ما أخذته من زوجها من مهر    . لنفسها  ءافتداولكن شرطة إرجاع 

الإجماعثالثا : أدلة مشروعیته من   

ر بن عبد الله المزني فإنه مر     ة الخلع وما شذً إلا  الكتاب أجمع الفقهاء على مشروع دود 
ر بن عبد الله المز  والسنة . ة الخلع إلا  ني " ، ثم قال العیني " أجمع العلماء على مشروع

ه المزني فقال "  ة ا هذا خلافنقل عن ابن عبد البر قوله في الكلام حول ما ذهب إل لسنة الثا
الحج ة بنت سهل وخالف جماعة الفقهاء والعلماء  س وحبی از والعراق في قصة ثابت بن ق

ه  والشام . وقال مالك " لم أزل أسمع ذلك – أ الخلع – من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عل
.2 ) "عندنا 

مة من مشروعیته    الفرع الثالث : الح  

   

                                                            

(1) ، سنة 1418-  1887م ،  اعة والنشر ،  عة ، دارا بن حزم للط ام الخلع في الشر ار ، أح (1)(2)  عام سعید الز
).9لبنان ، ص(   
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ةأتاحت الشرعة    للمرأة فرصة الخلاص من زواج غیر سعید وأعطتها مفتاح  الإسلام
قه  ین  .(الخلاص من طوق لا تط مة من تم   فيا من الخلع هو تجنب وقوعها هولعلى الح

ل  وحتى لا تتعد حدودالمحرمات  عة الحال  طب ن لزوجة ح الخلع لكانت  الله فلو لم 
اع نقائصها ومثال ذلك المرأة  إلىلم تسعد مع زوجها ستلجأ  ةامرأ  الطرق المخالفة للشرعة لإش

رهت زوجها  ن لها الح في  لوفالتي تزوجت بدون رضاها و اة  نهاءإلم  العلاقة لحولت ح
م بهدف دفعه  إلىالزوج  قها  إلىجح   تطل

 المطلب الثالث : صفة الخلع وشروطه

   ة وشرو الخلع وفي هذا التفصیل التالي :خصصنا هذا المطلب للحدیث عن صف   

 الفرع الأول : صفة الخلع

أنهاختلف الفقهاء حول تح       معاوضة من قبل الزوجة دون  دید صفة الخلع فهناك من قال 
ما أنهم  مین من الزوج دون الزوجة  أنه  حول نوع الفرقة الواقع  اختلفواالزوج وهناك من رأ 

مایليه هل هي طلاق أم فسخ    :وهذا 

مینا أم معاوضةهل  أولا:    الخلع 

موقف الأحناف : - 1     

مینا من الجانبي ،یر     فة فیر  وأما أبأبو یوسف ومحمد أنه  می حن نا من جانب أن الخلع 
قول  قبول المال ، لأن الزوج الذ  " خالعتك  لزوجتهالزوج ، فهو تعلی للطلاق من الزوج 
قا للطلاق على قبوله دفع مئة درهم ، والتع ون هذا القول تعل مینا على مئة درهم "  سمى  لی 

مین ام ال أخذ الخلع أح النس في اصطلاح الفقهاء ، لذلك  ة للزوج . أما  عتبر النس ة لزوجة ف
     

                                                            

) (  ، صل محمد خیر الزرًاد ) ، سنة  المرأة بین الزواج والطلاق في المجتمع العري والإسلاميف ، دار الكتاب العري، (د.
   ).243(، لبنان ، ص  2010
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ه الزوج ،   ما أوج قبولها دفع المبلغ المالي تكون قد التزمت    .مقابل افتداء  معاوضة ، لأنها 
        1"أنها قالت له " رضیت أن أشتر منك عصمتي بهذا البدل ط الزواج و  نفسها من را

صح رجوعها قبل القبول ، ولا        وحجتهم في ذلك أن الموجود من جهتها مالا ، ولهذا 
ع ، ولا نسلم أنه  إضافتهتصح  الب الشر ، ولا یتوقف على ما وراء المجلس فصار  قه  وتعل

منع  مین الزوج لا  ونه شرطا ل م و عد الانعقاد بل هو مانع من الانعقاد في ح الح للفسخ 
ون     معاوضة في نفسه أن 

ة -2 ة والشافع موقف المالك  

ة   ة  یر المالك ام من الجانبین  أن الخلع عقد معاوضة  والشافع ه أح ، وتسر عل
  . المعوضات

ض العوض ، فلو تم من قبل الزوج ، فماتت      حتاج لصحته ق وحجتهم في ذلك أنه لا 
العیب؛ لأن  المرأة ه  جوز رد العوض ف ه ، و عت  تها وأت أو فلست ، أخذ العوض من تر

صح الخلع  ع والمهر، و المب العیب  ه الرد  قتضي السلامة من العیوب ، فثبت ف إطلاق العقد 
ه من معنى  ه من معنى  المعوضاتمنجزا بلفظ المعاوضة ، لما ف صح معلقا لما ف الطلاق  ، و

ملك العوض  ضو الق ضمن      العقد ، و

/ موقف الحنابلة:3   

ع إن الخلع عند الحنابلة    العوض في الصداق ، والب مینا من الجانبین ؛ فالعوض في الخلع 
ه ملك التصرف ف لا أو موزونا لم یدخل في ضمان الزوج ، ولم  ان  ان م ضه ، وإن  ق إلا 

ه . مجرد الخلع وصح تصرفه ف   غیرهما دخل في ضمانه 

  

                                                            

).534، ص (المرجع الساب محمد مصطفى شلبي ،  )1(  
 

  ( ) مجلة آداب الفراهدي ، أثار اتحاد المجلس في الخلع ، العدد 8 ، سنة (2011) ، ص(7).
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ار الشر   صح خ مین ، فلا  ه طلاقا ، وقبولها شر ال وحجتهم في ذلك أن الموجود من جان
حتملان  مین وشرطها لا  عد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد ، وال ار للفسخ  فیهما ؛ لأن الخ

  .(الفسخ

مینا من جانب الزوج أو معاوضة من جانب الزوجة مجموعة  و     ار الخلع  ینبني على اعت
  من الأمور وهي : 

می/ 1  ارالخلع     نا:إعت

مینا من جانب        ه وهي : أنها إذا اعتبرنا الخلع  مین عل ام ال الزوج وجب علینا تطبی أح
مجرد  جوز  صدورهاتلزم من صدرت منه  ار لنفسه ، و شتر فیها الخ ، وأنه لا یجوز له أن 

فها  ض ما یجوز له أن  علقها على ما یرد من شرو  مایرد من الزمان المستقبل   إلىله أن 
رها علیها ان من صدرت منه م شتر فیها الرضا بل تنعقد ولو     (.ما أنه لا 

ه      أن قال لها " خالعتك على مئة ألف دینار  إذاوعل "  صدر إیجاب الخلع من جانب الزوج 
فسخ هذا العقد ، ولا أن ینهى سقط حقه في الرجوع عما قاله ، ولم یجز له زوجته عن  أن 

جوز  ار لنفسه ، ولا یجب على زوجته القبول في المجلس ، و صح له اشترا الخ  القبول ، ولا 
.له تعلی خلعها     (على شر

ار /2 الخلع عقد معاوضة : اعت  

     

                                                            

.      ، 23- 22، ص(المرجع الساب إسماعیل مصطفى عبد الله (  
 

      ، عة محمد محي الدین عبد الحمید ة في الشر ةالأحوال الشخص ) ، سنة ( الإسلام ة  (د. ة العلم ت -1428، الم
   330م)، لبنان ، ص 2007

 
) 534(ص ، المرجع الساب ، ) محمد مصطفى شلبي(.   
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ونها  اعتبرنا الخلع من عقود المعاوضة إذا  ه ؛ والتي تتمیز  امها عل وجب علینا تطبی أح
مجرد إ عد قبول یلا تلزم الموجب لها  ه ، وإنما تلزمه  الطرف الثاني ، وانه یجوز فیها جا

قها على الشرو ، ولا  ار ، وأنه لا یجوز تعل زمان مستقبل ، وأنه  إلى إضافتهااشترا الخ
  یتعین فیها رضا العاقد .

ك ، فبتطبی     الخلع فقالت : خالعني على ألف دینار أدفعها إل ه إذا ابتدأت الزوجة  وعل
قابل هذا  ة الرجوع عن هذا الإیجاب مالم  ان ان لها إم ام المعاوضات  قبول من  الإیجابأح

عدما  طرف الزوج ، فإذا قبل الزوج فقد تم ، ولو قامت الزوجة من المجلس ، أو قام هو منه 
الإجاب والقبول فيأوجب طل ؛ لأن عقود المعاوضة مالم تتم  قبل     المجلس فلمن  ت وقبل أن 

فه  س لها أن تعل الخلع على شر ، ولا أن تض زمان  إلىأوجبها الح في العدول عنها ، ول
ات لا تقبل التعلی ولا الإضافة.    1مستقبل ، لأن التمل

ام التي ت أنعد      عد معرفة الأح ه في تعرفنا على تكییف الخلع لد الفقهاء ، و طب عل
ة تكییف  المشرع الجزائر له . ف ل حالة من الحالات سنحاول معرفة   

ا  یتضح    والتي  02/ 05 الأمرمن  54موقف المشرع الجزائر من خلال نص المادة جل
مقابل مالي " ،تنص على أنه " یجوز للزوجة دون موافقة ا من هنا   لزوج أن تخالع نفسها 

الخلع ح أصیل لزوجة ، فلزوجة أن تخالع نفسها  اعتبرالمذهب المالكي ؛ إذ انه  هتأثر  یتبین 
ه فإن لم یتفقا على  م القاضي  شيءمن زوجها على مال یتم الاتفاق عل  لا یتجاوز ماح

م     صداق المثل وقت الح

ا :  هل الخلع طلاق أم فسخ  ثان  

  
                                                            

  1  محمد محي الدین عبد الحمید ، المرجع الساب ، ص (332) .
 

      ، ة مقارنة )  الأسرةقانون أحمد شامي ة ونقد لات (دراسة فقه قا لأحدث التعد ، دار الجامعة الجدیدة ، الجزائر ط
) ، سنة (    ).218ص ( ،) ، مصر2010(د.
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م الخلع ، إذ هناك من اخت   ما أنهم  اعتبرهفسخا وهناك من  اعتبرهلف الفقهاء في ح طلاقا 
ائن أم رجعي وهذ اختلفوا ه طلاق  قع  ه أ ه من خلال في نوع الفرقة الواقعة  ا ما سنتعرف عل
  .هذا الشأن م الأقوال الواردة في إبراز أه

ة في هذه المسألة  انقسمت     أن الخلع طلاق وآخر قال  إلىالآراء الفقه فرقین ؛ فر قال 
  أنه فسخ .

ائن ؛ لما تقدم في الحدیث ، من  إلىذهب جمهور العلماء  :  الفر الأول  أن الخلع طلاق 
قة } قة ، وطلقها تطل ه وسلم { خذ الحد   .قوله صلى الله عل

قول :" والخلع طلاق إلا  إلىذهب ابن حزم و    فسخ ، فهو  س  طلقها ثلاثا  أنأنه طلاق ول
  أو آخر ثلاث أو تكون غیر موطوءة ".

عمر ، وسعید بن المسیب  وابنمسعود  وابنوقال ابن حزم : ورو عن عمر ، وعلي ،     
م النخعي ، والثور ، ومالك ،  صر ، وعطاء ، وشرح ، والشعبي ، وابراه وأبو والحسن ال

لهم  فة ، والشافعي في الجدید ،  ائن . أن إلىذهبوا حن   الخلع طلاق 

ه أن      طلاق ولا أنه طلاق فوجب الرجوع وحجتهم في ذلك أن القرآن لم یرد ف س    الخلع ل

نا من طر البخار  إلي  ه وسلم ، فنظرنا في ذلك فوجدنا : ما رو ان النبي صلى الله عل ب
اس رضي الله س عن ابن ع ه وسلم فقالت  أتت عنهما أن امرأة ثابت بن ق النبي صلى الله عل

عد  ه في خل ولا دین ، ولكني أكره الكفر  س : ما أعتب عل   . الإسلاما رسول الله ثابت بن ق

قة ؟ فقالت : نعم ؟ فقال رسول الله صلى الله  ه وسلم : أتردین علي الحد فقال صلى الله عل
ه وسلم : اقبل  قةعل قة وطلقها تطل   .(  الحد

                                                            

       السید ساب ، المرجع الساب ،ص (54).
 

  ) ، 335، ص (المرجع السابق )مصطفى أمين حيدر الأتروشي.(  
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ه السلام   س فسخ  الخلع طلاق اعتبرمن خلال هذا الحدیث یتبین أن عل تضح إوهذا ما  ول
ه السلام قا "من خلال قوله عل   . "طلقها تطل

 الفر الثاني : 

ه ،      ه ، والشافعي في أحد قول الإمام أحمد في ظاهر مذه  وإسحاقذهب فقهاء الحدیث 
ة ، وأبي ثور ، وابن المنذر وداود ، وابن خزمة وغیرهم ابن  اح ،  إلىراهو أن الخلع فسخ للن

ائنة بین الزوجین ه فرقة    (. والفرقة التي تقع 

حانه { الطلاق وحجتهم في ذلك      ه الطلاق فقال س تا ر في  حانه وتعالى ذ أن الله س
ح  عد حتى تن حانه وتعالى { فإن طلقها فلا تحل له من  ر الافتداء ثم قال س مرتان } ثم ذ

ان  ه  الافتداءزوجا غیره } فلو  عد زوج هو الطلاق طلاق لكان الطلاق الذ لا تحل له ف  إلا 
ع ، وعند  ع إن هؤلاءالرا اسا على فسوخ الب التراضي ق   .(الفسوخ تقع 

ح  الترج

لاهما من خلال هذا الطرح الموجز لأراء الفقهاء یتبین لنا    على أن الفرقة الواقعة  اتفقاأن 
ائنة ، ولكنهم  ون  اختلفواالخلع هي فرقة  تالي  ه  طلاق و ان الخلع یترتب عل حول ما إذا 

تالي لا یزد ولا ینقص من عدد الطلقات .  عة أو أنه فسخ و   هو الطلقة الرا

ام الشرعة ا   أن الخلع طلاق لوجدنا أنفسنا في تصادم مع أح لتي منحت للزوج وحده لو قلنا 
قا ما  عالح في إ ح عدد الطلقات الطلاق الثلاث بإرادة منفردة ،  ص اره طلاق س عت أنه 

م الأمر ، إذن  ستق یف  أنه ثلاث ف  اعتبرالذ  الرأالراجح هو  الرأأرعة والشرعة قالت 
   .الخلع فسخ 

                                                            

       ة المعارف  الإسلامشیخ  فتاو مجموعة ت ة ، جمع وترتیب محمد بن قاسم ، المجلد الثالث والثلاثون ، م م أحمد بن ت
   ).10، المغرب ، ص (

 

)، سنة (غ،م) ، (ب.ن غ.م) ، ص (566). ة المقتصد ، الجزء الثاني ،  (د. ة المجتهد ونها       ابن رشد القرطبي ، بدا
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ان الخلع وأثاره حث الثاني : أر  الم
ستو      غیره من العقود  ه جبالخلع  ما یترتب عل ان،  امه توفر مجموعة من الأر  ق

ة الآثار وهومجموعة من  ففي المطلب الأول سنتكلم عن  ،ما سنتكلم عنه في المطالب التال
ان الخلع حث  ،أر امه وفي المطلب الثاني سنخصصه للحدیث عن أثار الخلع لنختم الم وأح

   .الخلع وهذا ما سنتناوله في المطلب الثالث تبإجراءا

ان الخلع   المطلب الأول : أر

امه توفر مجموعة من الأ      ستلزم لق غیره من العقود  ان الخلع  ان ؛ وللخلع أرعة أر ر
غة ،والعوض . ومن خلال ه  :هي ن الزوج ، الزوجة ، الص ل ر ذا المطلب سنتعرف على 

ن . ل ر ام الخاصة     على حدا مناقشین في ذلك الأح

: الزوج " الموجب " الأولالفرع   

الغا عاقلا       ون  شتر أن  قوم مقامه ، و لف أو من  ة الأداء هو الزوج الم أهل متمتع 
ل من صح طلاقه  اتفوفي هذا الشأن  صح خلعه  وهي "   العلماء على قاعدة لتحدید من 

  1(صح خلعه "

ما سب وقلنا ولكن في الواقع و الز  لا یختلف إثان حول صحة خلع     ة الأداء  أهل ج المتمتع 
ل زوج متمتع بهذه  س  ةل ما أنه هناك من  ،الأهل ه ،  تزوج ثم فهناك من هو محجور عل
ه الجنون وهناك من  دخل القفص الذهبي قبل بلوغه سن الرشد ، وفي الكثیر من الحالات  أصا

الزوجة من وضع زوجها فتحاول ط ام یذی الأمر   ؟هذه الفیئاتخلع لب الخلع فما هي أح

خلع الصبي والمجنون أولا :   

ان صغیرا أم مج     الغ وعاقل ، أما إذا  ون المختلع  شتر أن  قا أنه  نونا فإنه لا قلنا سا
ح ، لأنهما من غیر أهل القصد ا عتبر غیر صح ل واحد منهما  ن خلعهما وخلع  لذ م  

                                                            
(1) عبد القادر داودي ، الأحكام الشرعية في الأحوال الشرعية (دراسة شرعية قانونية مقارنة) ، دار البصائر للتوزيع والنشر ، ط(1) سنة 

).338)الجزائر ،ص (2001(   
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ما أنه لا یجوز خلع الأب عنهما ، لأن الخلع  طلاق ، وهو بید الزوج وحده ولا عتبره الشارع . 
ه جمهور الفقهاء الأرعة ؛ إذ قال السرخسي :"وخلع الصبي   صح من غیره ، وهذا ما ذهب إل
ضره ". وقال الدردیر: "  س له قصد معتبر شرعا ، خصوصا لما  الطل ، لأنه ل وطلاقه 

صح خلع موجب  لف لا صبي ولا مجنون " . وقال النوو في هذا الشأن " لا  الخلع زوج م
الطفل  صح طلاقه  صح طلاقهما ". وقال ابن قدامة " من لا  ما لا   الصبي والمجنون 

م لكلامه" س من أهل التصرف فلا ح صح خلعه لأنه ل   .1والمجنون لا 

عد      وعدم  ه قدرة الصغیر أو المجنون على ممارسة التصرفات الضارة مولكن هل القول 
اشرة یجبر الز القدرة على خلعه  قانم ط ن لولي الزوج  وجة والزوج على تحمل مالا  م أم أنه 

مثل هذا التصرف الخطیر. ام    إنابته للق

ة مخالعة الأب عن  انقسمت   ان ة حول إم د ومعارض وهذا بین مؤ رأیین إلى ابنهالآراء الفقه
  : يالتال

ة والحنابلة   ة والشافع ب ولا غیره عدم جواز خلع الأ إلى والظاهرةالقول الأول :  ذهب الحنف  

  عن أبنه الصغیر ، أو المجنون. (2)

ة : الأدلة التال   وقد استدل أصحاب هذا القول 

ه وس - اس قال :أتى النبي صلى الله عل ارسول الله إن سید رجلا فقال :  لهأعن ابن ع
ه وسلم المنبر فقال :  ینها قال فصعد النبي صلى الله عل فرق بیني و زوجني أمته وهو یرد أن 

الا أیها  الناس  م م ُفًرق بینهما إنما الطلاق لمن أخذ  یزوج عبده أمته ثم یرد أن أحد
  الساق .

  
                                                            

    1  (2) ، ار عة عام سعید الز ام الخلع في الشر ةأح ( الإسلام اعة والنشر والتوزع ،  ) ، سنة 1، دار ابن حزم لط
   ).98 - 96م) ،لبنان ص (1997- 1418(
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ة  أن - ه ، وذلك لا یتحق في  إنماالولا تثبت على الصبي لمعنى النظر ولتحق الحاجة إل
  الطلاق .

ملكه ، مثل  - س له إسقا ح لا  في الدًین ، وإسقا القصاص ،فلا یجوز له   الإبراءالولي ل
اب أولى قاع الخلع من    1(. إ

  

ة یر الالقول الثاني : ما له القدرة ابنهأن للأب القدرة على مخالعة  مالك  الصغیر أو المجنون 
قه     2(على تطل

 واستدل أصاحب هذا الرأ بـ :

ه الصغیر  - قاس عل ه . و ه ول أهله طل عل عن عبد الله بن عمرو : أن المعتوه إذا عبث 
شبهه في نقص العقل    لأنه 

جه له الح في  ابنهب أن یزوج لأیجوز ل - ما له الح في تزو المخالعة عنه  الصغیر ، ف
قه    .3وتطل

ح :   الترج

ر     ن أن نن م قنت من عدم قدرتها على  لا  ه في حالة ما ت أن الخلع ح للمرأة تلجأ إل
ة ،  اتها الزوج ام بواج ما الق ه صلاح  و ون ف ه صلاح للزوجة قد  ر للزوج ، إذ أنه لو أكبف

عدم جواز خلع الصبي أو المجنون لكنا قد قیدنا ح الزوجة في الخلع ولوضعناها أمام  قلنا 
لف نفس إلا وسعها ،  قه والله لا  الذ  الأمرموقف جد صعب وهو إلزامها بتحمل ما لا تط

عود على الزوج   للعیب طلب التطلی  إلياللجوء  إلىسیؤد بها  ار س أن هذا الخ   وأنا أعتقد 
                                                            

 1   ، مال عواد الجعافرة عة محمد  ةالخلع بین الشر ة  الإسلام قاته في المحاكم الشرع مقدمة   ، رسالة والقانون وتطب
ات الحصول على درجة المجستار ا ، جامعة الخلیل ، سنة  لاستكمال متطل ة الدراسات العل ل في القضاء الشرعي ، 

   ).152م) ص (2006- 1427(
 2 ، ار عة عام سعید الز ام الخلع في الشر ةأح    ) .98، المرجع الساب ، ص (  الإسلام
  3) مال عواد الجعافرة ، المرجع الساب ، ص    ).152محمد 
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هو  ابنهخلع عن الح تولي  للوليالقول الذ منح  ومنه،ون بتكالیف لا قدرة له علیها المجن
ه من محاسن ودرء للمفاسد .   القول الراجح لما ف

ه  ا : خلع السف  ثان

ه وذلك بناءا إلىذهب الأئمة الأرعة      ل من  جواز خلع السف على صحة طلاقه ، لأنه 
حصل على  صح طلاقه صح خلعه ، ولأنه إذا ملك الطلاق ،وهو مجرد إسقا ، من دون أن 

سلم العوض  شيء جب أن  اب أولى ، و ملكه محصلا للعوض من  الولي ، لأن  إلىفلأن 
ه ،فإن سُ  ه محجور عل ه بدون إذن  إلىم العوض لِ السف ة دین الوليالسف مثا لم تبرأ  فهو 

  .الزوجة منه 

ان الزوج سفیها ، فالخلع جائز وطلاقه نافذ ،  طل  لأنهقال الخرشي : " لو  ان له أن  إذا 
ه أولى " .   غیر عوض ف

ه " .  ه بل لول م المال للسف   وقال الدسوقي : " لا یبرأ المختلع بتسل

ض حقوقه وأمواله و المغني:وفي  ق ه هو الذ  من  –بدل الخلع  –هذا " وولي المحجور عل
  .1حقوقه "

 ثالثا : خلع المرض مرض الموت 

لا میراث  ولأنهأتف جمهور العلماء على جواز خلع المرض مرض الموت ، لانتفاء الشبهة   
تاب الشبهة في هذا الشأن قال : قال أخبرنا أب فة لها منه إن مات ، وقد قال محمد في  و حن

م النخعي قال : إذا إختلعت المرأة من زوجها وهو مرض ، فلا میراث لها   عن حامد عن إبراه
 . منه  

                                                            

ار ، المرجع الساب  ص (102،103).   1  عام سعید الز
 
) (عة موسى مصطفى عبد الله ،  إسماعیل ام الخلع في الشر ةأح ، أطروحة مقدمة لستكمال درجة المجستار في  الإسلام

ا ، جامعة نابلس ، فلسطین ، سنة ( ة الدراسات العل ل    ).31) ، ص (2008الفقه والتشرع ، 
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عدم جواز میراث  مالك قول الأئمة الإمامخالف وقد    المرأة التي تخالع زوجها وهو القائلین 
ن زوجته  م أنه إذا خالع الزوج ثم توفى قبل أن یبرأ من مرضه  مرض ؛ فالإمام مالك یر 

   همیراثمن 

حة والزوج مرض ، فالخلع جائز    ة في هذا الشأن "ولو إختلعت صح م من الحنف قال ابن نج
ثر"   .المسمى قل أو 

قول المزني :"   ة  ان الزوج هو ومن الشافع ع ، فإن  ما یجوز الب یجوز الخلع في المرض 
أقل من مهرها ثم ماتالمر طلقها من غیر شيء". ،فجائز ض فخالعها    لأن له أن 

انت ترث  أكثر مما  ومن الحنابلة قال الخرقي :"ولو خالعها في مرض موته ، وأوصى لها 
عطوها أكثر من میراثها"   . فللورثة أن 

اني : الزوجة ( القابل) الفرع الث  

ما و كون أهلا لالتزام المال من توهي       شر البلوغ والرشد ، ولكن   تطرأقد المتمتعة 
ام خلع  ة على الزوج فالزوجة هي الأخر قد تتعرض لهذه العوارض فما هي أح عوارض الأهل

ة   ه من خلال النقا التال أحد هذه العوارض أو الموانع ؟ هذا ما سنجیب عل ة    المصا

ضة مرض الموت  أولا : خلع  المر  

جها ، أن تخالع زو  لا خلاف بین العلماء في جواز الخلع من المرضة مرض الموت ، فلها  
سواء . إلا أنهم  حة سواء  أن ج مخافة في القدر الذ یجب أن تبذله للزو  اختلفواما للصح

ون  حب أن  اة الزوج ، على حساب الورثة؛ فقال الإمام مالك :  ة في محا    قدر  تكون راغ
ه الحنابلة له.وهذا ماذهب إل الثلث    میراثه منها ورو ابن نافع عن مالك أنه یجوز خلعها 

                                                            

ار ، المرجع الساب ، ص(105).      عام سعید الز

 

    ة المقتصد أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ة المجتهد ونها ، الجزء الثاني ، دار الشرفة ، ، بدا
   ).68(غ.م) سنة (غ.م) ، ص(
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انت الزادة ا لوأما الشافعي فقال :  قدر مهر مثلها ، جاز ، وإن زاد على ذلك  ختلعت منه 
شر ألا یزد عن الثلث مما تملك  من الثلث ، وتعتبر تبرعا. أما الأحناف فقد صححوا خلعها 

ة ، وال ة لا تنفذ إلا موأنها متبرعة ، والتبرع في مرض الموت وص  بي ن الثلث للأجنوص
ا الخلع أجنب   . والزوج صار 

ح :   الترج

قین هو قول  إلىأن الموقف الراجح والأقرب  أنا أعتقد عد ما تعرفنا على آراء الفقهاء     ال
انت الزادة تبرعا  قدر مهر مثلها وإن زاد على هذا الحد  قول بجواز الخلع  ة ؛ والذ  الشافع
عدم  قر  ح هذا الرأ لكونه الأقرب من القانون الوضعي والذ  وتحسب من الثلث ،وقد تم ترج

  تجاوز بدل الخلع لمهر المثل .

ا : خلع الصغیرة   ثان

انت الزوجة صغیرة ممیزة ، وخالعت زوجها ، وقع علیها طلاق  إلىذهب الأحناف    أنه إذا 
ارة الزوج معناها ، تعلی الطلاق على  رجعي ، ولا یلزمها المال ؛ أما وقوع الطلاق ؛ فلأن ع

ه  لصدورهقبولها ، وقد صح التعلی ؛    وهو القبول ممن هي من أهله ، ووجه المعل عل

ة للقبولأهل له  التمییز  لان الأهل ه  –وهي هنا صغیرة ممیزة  –تكون  ومتى وجد المعل عل
شتر في وقع الطلاق المعل . وأما عدم لزوم المال ؛ فلأنها صغیرة  ست أهلا للتبرع ؛ إذ  ل

ا ،  ون الطلاق رجع ة للتبرع العقل ، والبلوغ ، وعدم الحجر لسفه أو المرض . وأما  الأهل
صح التزام ال ا.فلأنه لما لم  قع رجع قابله شيء من المال ، ف ان طلاقا مجردا ، لا    مال ، 

قع خلعها طلاقا أصلا ؛ لعدم وجود المعل عل   ه،وهو القبول   وأما الصغیرة الغیر ممیزة ، فلا 
    .ممن هو أهله

                                                            

 ) 1.(      ، فقه السنةالسید ساب ) م) ، مصر ، ص 2012- 1433، المجلد الثالث ، دار الفتح للإعلام العري ، سنة
)53.(   
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ضرورة  إن    قودنا  الح في ان لولیها  ماذاوجوب معرفة  إلىالكلام عن خلع الصغیرة 
س له ذلك .   تولى خلعها أم أنه ل

ضمنه طلقت     مهرها ولم  مالها أو  یجوز لأبي الصغیرة أن یخالعها من زوجها فإن خالعها 
سقط مهرها ، وان خالعها على مهرها أو على مال  ائنا ولا یلزمها المال ولا یلزمه ولا  طلاقا 

أدائه من المال للمخالع مته  والتزم  سقط   إنصح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو ق استح ولا 
ه على أبیها  ه المرأة زوجها وهو یرجع      .ان الخلع على المهر إنالمهر بل تطالب 

  لسفیهة ثالثا : خلع ا

ة  اتف الفقهاء من    ة على عدم صحة خلع السفیهة إلا بإذنها ، و  الحنف ة قال والمالك الشافع
ضمانه ؛ لأنه إذا جاز  ان المال منه أو  والحنابلة على جواز مخالعة الأب عن السفیهة إذا 
شتر إذنها ة لا  ة أخر عند المالك اب أولى . وفي روا   من الأجنبي فجوازه من الأب من 

عا : خلع الحائض   را

قع شقاق بین الزوج وزوجته      ه حائض قد  نفذ صبر الزوجة  أوفي وقت تكون ف نافس ، و
عدم صحة تصرفها   إلىالذ یدفعها  الأمر ن القول  م طلب الخلع وهي غیر طاهر  فهل 

ح  عتبر خلعها صح تالي   اسا على عدم صحته في الطلاق أم هو مخالف لطلاق و   .ق

حانه و     لقه ولم تعالى أطیجوز الخلع في الطهر والحض ، ولا یتقید وقوعه بوقت ؛ لأن الله س
ه} ولأن الرسول صلى الله علي قیده بزمن معین قال تعالى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهمَا فَا افْتَدَتْ    

                                                            

 )) فة ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ،  ة  على مذهب الامام أبي حن ة في الأحوال الشخص ام الشرع تاب الأح (2 ، (
   ).87م) ، لبنان ، ص (1980-1400سنة (

 
ة ، رسالة مقدمة لستكمال  قاته في المحاكم الشرع ة والقانون وتطب عة الاسلام مال عواد الجعافرة ،الخلع بین الشر  محمد 
ا ، جامعة الخلیل ، سنة (1427- 2006م) ص (156). ة الدراسات العل ل ات الحصول على درجة المجستار ،       متطل

 
ة( 229). قرة ، الآ       المصحف الشرف ، صورة ال
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ة لامرأ  النس م في الخلع ،  حث ، ولا إوسلم أطل الح س من غیر  تفصال عن سة ثابت بن ق
ة للنساء.قال النس أمر نادر الوجود  س الحض  الاستفصال  الشافعي : ترك حال الزوجة ، ول

ام الاحتمال ، ینزل منزلة العموم في المقال ، والنبي صل ا الأحوال ، مع ق ه في قضا ى الله عل
ستفصل ، هل هي حائض أم لا ؟ ولأن المنهي عنه الطلاق في الحض ؛ من أجل  وسلم لم 
1 ل التطو   ألا تطول  علیها العدة وهي هنا هي التي طلبت الفراق واختلعت نفسها ، ورضیت 

ائن   خامسا : خلع المعتدة من طلاق رجعي أو 

م تدة من طلاق رجعي لكونها لازالت فاتفقت المذاهب الأرعة ، على صحة خلع المع    ي ح
ة  عض الشافع ام ، وذهب  ة في الكثیر من الأح عدم صحة خلع المعتدة من  إلىالزوج

انقضاء عدتها . إلىالافتداء لمآل أمرها   إلىالطلاق الرجعي ، لعدم الحاجة    البینونة 

ه العوض ؛  اتفقواما     ائن ، هو مجرد طلاق لا یجب  على أن خلع المعتدة من طلاق 
ما  قد ملكت  أنهالأن المقصود من الخلع هو بذل المال من الزوجة لتملك عصمتها ، و

ة اب الزوج ائن الساب  وزالت أس الطلاق ال ما هو واقع  عصمتها  صح أن تدفع مالا ف  . فلا 
   2وعلى الزوج رد ما أخذه منها إن أخذه فعلا،

غة  الفرع الثالث:   الص

ا     غة الخلع ثلاثة أنواع وهي       تالي :لض

ر معها  -1 ارة لا تقتضي بنفسها قبول الزوجة ولم یذ ع ر الزوج الخلع  أذ   نمالا، وذلك 

ارة الطلاق ، ولا یتوقف على قبول  ون طلاقا إن نو بهذه الع قول لزوجته : خالعتك ، فإنه 
ه ،  بهذهالزوجة ، وإن لم ینو  ن طلاقا أصلا ، وقد تقدمت الإشارة إل ارة الطلاق لم  الع

ست من الخلع في    إلا من جهة اللفظ . شيءوهذه ل

                                                            

   1  السید ساب ، المرجع الساب ، ص (52-51).
 

ار ،المرجع الساب ،   ص (121).     (2) عام سعید الز
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ارة لا تقتضي بنف -2 ع ر الزوج الخلع  قول ذ أن  ر مالا ، وذلك  سها قبول الزوجة ، وذ
ره من  لزوجته : خلعتك على ألف دینار ، فهو طلاق معل على شر وهو قبولها دفع ما ذ

  العوض : فإن قبلت دفعه تم الطلاق وإن لم تقبل دفعه لم یتم .

غة تقتضي بنفسها قبول الزوجة توقف وقوع الطلاق على  - 3 ص ر الزوج الخلع  قبولها ، ذ
قول  قول لها : اختلعي على خمسین دینار ، أو  أن  غة مالا ،  ر الزوج مع الص سواء أذ
قول لها : اختلعي أو أن  غة مالا ،  ر مع الص  خالعیني على خمسین دینار ، أم لم یذ

قع وقع الطلاق خالعیني ، فإن قالت قبلت    . 1، وإن لم تقل شیئا لم 

غة تبین لنا أن المشرع لم یتكلم عن الص الأسرةالخلع في قانون  عد تصفح ما ورد عن    
فسر على أنه ترك  من  سهو إماأنه  فسر على إطلاقا وهذا المشرع الجزائر عنها أو قد 

اره عت   .  له الأولا المرجع الأمر للشرعة 

ع :العوض  الفرع الرا

ام الواردة عنه    في هذا الفرع سنتكلم عن مفهوم العوض والأح

 أولا : تعرف العوض

طلقها إلىمقابل الخلع أو بدله هو الذ تقدمه الزوجة  إن     ون إلا لا و  ،زوجها ل ن أن  م
انت  مبلغا من المال  ة من الأوراق المعروفة والمتداولة داخل الوطن  الأوراقسواء    المال

ة المتداولة خاما  ن أن تكون من الأوراق المال م ن أن تكون من نوع  الوطن،ج ر أنه  م ما 
ن  م اء التي  المال شرعا . الأش مها    تقو

ون م    صح أن  ون صداقا ومهرا شرعا  ل ما صح أن  أنه  ن القول  م ه  قابل للخلع وعل
ون بدل    صح أن  أنه  ن القول  م صح أ وعلى هذا الأساس  ما  ارة  ون الخلع س ن 

ون ث ن أن  م ما  المال ،  من الخلع قطعة أرض وغیره من العقارات والمنقولات التي تقوم 
نفقة المحضون لعدد من السنوات . أوالذ تدفعه الزوجة هو مؤجل صداقها ،   

                                                            

  (1) محمد محي الدین عبد الحمید ، المرجع الساب ، ص (332،333)



	الفصل الثاني : حق المرأة في الخلع
 

69 
 

ن للزوجة أن تتنازل عن حضانة أولادها مقابل طلاقها     م الحضانة ن خلعا ؛ لأولكن لا 
س من ح الزوجة أن تجعل ثمنا للخلع من أجل الحصول على طلاقها  هفیها ح للمحضون ول

ع الحالات یجب  لا  أنمن زوجها . وفي جم ه من  ون مقابل الخلع معلوما ومتفقا عل
ه فما هو الحل ؟   الطرفین ، ولكن في حالة مالم یتفقا عل

أنه  1992-07-12قرار بتارخ  83603ورد في الملف رقم    من المقرر قانونا أنه  ع.خ 
ه فإن لم یتف قا على شيء یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الاتفاق عل

م . ما لا یتجاوز صداق المثل وقت الح م القاضي  ح  

مخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحدید  54المادة  إن   من قانون الأسرة تسمح للزوجة 
ما یتف الطرفان على نوع المال وقدره وفي حالة عدم اتفاقهما یتدخل القاضي لتحدیده  نوعه 

م دون الالتفات  مة صداق المثل وقت الح عدم قبول الزوج  إلىعلى أن لا یتجاوز ذلك ق
اب الابتزاز والتعسف الممنوعین شرعا .الخلع الذ  فتح  ه الزوجة لأن ذلك    تطل

ه فإن قضاة الموضوع     ة الحال  –وعل  لما قضوا بتطلی الزوجة خلعا دون موافقة  –في قض
ح القانون  قوا صح   .  1الزوج ط

ضرورة  إن     عني  صح بدون عوض لا  أن عقد الخلع لا  ذلك ؛ الفقهاء على  اتفاقالقول 
ان محل خلاف بینهم إذ هناك من اشترطه لصحة العقد وهناك من خالف ذلك وذلك على  بل 

  النحو التالي :

ة   - ة والمالك صح بدون العوض ؛أا أن إلىذهب الحنف س شرطا  لخلع    أن العوض ل

الصحة الاتفاق على الخلع ، لأ الطلاق ، ولأن الخلع قطع لن ن ح ، فصح من غیر عوض 
ة الخلع  ة عن زوجها ،وحاجة  أنالأصل في مشروع فراقه فتسأله فراقها  إلىتوجد من المرأة رغ

عوض.فإذا  ان  ما لو                               أجابها حصل المقصود من الخلع ، فصح 

ة ، والجعفرة    ة ، والظاهرة والزد صح بدون العوض  أن إلىوذهب الشافع        الخلع لا 

                                                            

، ص (134).   1 یوسف دلاندة ،المرجع الساب
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ة في قوله تعالى { حانه وتعالى عل الخلع على مسمى الفد فَلاَ جُنَاحَ  وحجتهم أن الله س
ه} . مَا اْفْتَدَتْ                                                                       عَلَیْهمَا ف

ه وسلم قال  س لما أراد أن ت لامرأةومن السنة أن النبي صلى الله عل  أنخالع زوجها ثابت بن ق
                                             1 قها قة التي قدمها لها مقابل تطل   ترد له الحد

ح   الترج

حانه وتعالى الخلع عن غیره من طرق     ة ؛ ولعل الشيء الذ  إنهاءمیز الله س طة الزوج الرا
عدم  الأمر   البدل في الخلع لكان مثله مثل الطلاق اشترامیزه عنها هو البدل ، فلو قلنا 

ح القول الثاني  إلىالذ یؤد بنا                                                   ترج

ة العوض    ا : مشروع ثان  

م الح إذااتف الفقهاء على جواز أخذ الزوج لبدل الخلع من زوجته ،     ق ة خافا ألا  دود الزوج
   فَلاَ جُناحَ عَلَیْهماَ  بینهما ودلیل ذلك من الكتاب قوله عز وجل { فَإنْ خفْتُمْ أَلاً ُقَما حُدُودَ الله

                                                                        2 { ه مَا افْتَدَتْ   . ف

ه "    ه وسلم لزوجة ثابت حین أرادت الخلع منه : " أتردین عل ومن السنة قوله صلى الله عل
قة قة وطلقها تطل عدها " خذ الحد ه وسلم لثابت  قة " ، وقوله صلى الله عل    3 الحد

القرآن بللعوض من زوجته وهذا ما ثذ الزوج سب وقلنا أن الفقهاء اتفقوا على حل أخ     ت 
ستح الزوج هذا العوض ؟ هذا ما س اختلفواوالسنة ، ولكنهم  ه في نقطة وهي متى  نتعرف عل

ة.                                                          من خلال إبراز أهم المواقف الفقه

                                                            

 1   ، ة مقارنة ) الإرادةدور محمد خضر قادر ة (دراسة فقه ام الزواج والطلاق والوص ة  في أح ازور العلم ، دار ال
(غ.م)    ).283، ص( الأردن،  )2010(سنة  ،للنشر والتوزع ، 

  
ة  )2 ( قرة  ، الآ    22المصحف الشرف ، صورة ال
 3 ، ار    ).149، ص(المرجع الساب عام سعید الز
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ا     وض جاء الظلم والنشوز من قبل الزوج فالع إذا:" ابن المنذر عن النعمان ، أنه قال  ح
ر اب حل له ما صنع ، ولا یجبر على رد العوض ". ثم استن ن المنذر هذا جائز ، ولكنه آثم لا 

ه السلام . والأحس تاب الله ، وسنة الرسول عل ن تفصیل القول ، وقال عنه إنه خلاف ظاهر 
والأحوال  زوجته عوضا نظیر خلعها ،أخذ من  أنالقول في الأحوال التي یجوز فیها للزوج 

                                                التي لا یجوز له أخذ شيء منها نظیر الخلع .

ة من امرأته إلا أن ت1 أخذ الفد حل للرجل أن  م ،قال :" لا  ه ، / قال المغیرة ، عن إبراه عص
ان من قبله وإذاولا تبرً له قسما ،  ة ".فعلت ذلك و                             ا حلت له الفد

عض العلماء 2 انت ظالمة له مسیئ/ وقال  حل للرجل أخذ شيء منها ، وإن  ة ، فقد : إنه لا 
ر ابن عبد الله ، عن رجل ت اء ، قال : سألت  ة بن أبي الصه رد منه رو حجاج بن عق

ت امرأته الخلع . قال : قول الله في  أخذ منها شیئا ، قلت له :  حل له أن  ه " فلا جناح لا  ا
ما  قوله " وان أردتم  افتدتعلیهما ف ان ز  استبداله" . قال : هذه نسخت  وج وآتیتم زوج م

                                                         قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا" .إحداهن 

 ئة ، انت له ظالمة مسی إذابو عاصم ، عن ابن جرج ، قال: " قلت لعطاء : أرأیت / رو أ3
          . 1 "سرح مسك وإما أن  حل له ؟ قال لا ، إمًا أن یرضى ف   قد دعاها إلى الخلع ، أ

ادة في العوض  م الز  ثالثا : ح

:الأولالموقف     

أخذ الزوج من زوجته زادة ، على ما أخذته منه ؛  إلىذهب جمهور الفقهاء     أنه یجوز أن 
ه} . وهذا عام یتناول القلیل والكثیر ؛ رو البیهقي  مَا افْتَدَتْ  لقوله تعالى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهمَا ف

انت عن أبي سعید الخدر ، قال  رسول الله  إلى، فارتفعا  الأنصارتحت رجل من  أختي: 
قته " قالت  أتردینه وسلم ، فقال : " صلى الله عل قته وزادته وأزدحد ه حد   علیها . فردت عل

  

  

                                                            
   (1) ا أحمد الغندور ، الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون (بحث مقارن) ، دار المعارف ، ط(1) ، سنة (1387-1967م)، مصر ، ص (265).
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  الموقف الثاني:

عض العلماء ، انه لا یجوز للزوج       مما أخذت منه ؛ لما رواه  أكثرأخذ منها  أنیر 
قة . فقال النبي ان أصدقها حد ا الزیر ،قال : إنه  ح ، أن أ صلى الله  الدارقطني بإسناد صح

ه وسلم : "  قته التي أعطاك " . قالت : نعم وزادة . فقال النبي صلى الله عل ه الحد أتردین عل
عود  قته " . قالت : نعم . وسبب الخلاف هنا  ه وسلم :" أما الزادة فلا ، ولكن حد  إلىعل

أحادیث الآحاد ؛ إذ هناك من قا ة تخصص عموم الكتاب  ان ن عموم الكتاب أ لمد إم
أحادیث الآحاد ،  تاليیخصص  عدم تخصص عموم          و عدم جواز الزادة . وهناك من قال 

1  أحادیث الآحاد تاليالكتاب     جواز الزادة. و

 موقف المشرع الجزائر :

ضع      ه موقفه من الزادة في العوض ، ولكن من خلال نص  لنا المشرع  لم  نص یبین ف
لم یتف الزوجان على المقابل المالي  إذاوالتي جاء فیها "  2من قانون الأسرة الفقرة  54المادة 

مة  ما لا یتجاوز ق م القاضي  ح عد الاطلاع للخلع ،  م "، و صداق المثل وقت صدور الح
ة الت الموضوع تبینا أن المشرع وضع على الاجتهادات القضائ الأقصى للبدل  حدالي لها صلة 

حدد الحد الأدنى له ق المثل ، وقد وضع هذا ؛ فالمشرع اشتر في البدل ألا یتجاوز صداولم 
مارسه الزوج ضد الزوجة ، وهذا ما الحد لمنع ا لنا من  اتضحلإستبزاز والاستغلال الذ قد 

ة  خلال   19912 /23/04قرار  73885رقم   الملف الاجتهادات القضائ

احث  إن      أ  حتمل  إلىالكلام عن العوض في الخلع یدفع  ون غرب ولكنه  تساؤل قد 
ن  م ما أنه یدفعنا  أنالحصول وهو هل  التساؤل هل  إلىون هناك خلع  بدون عوض ؟ 

ه المطاف  ستوجب العوض ؟ هذا ما سنحاول  إلىل زواج انتهى  ه مع نوع  الإشارةالخلع  إل
  .الإیجازمن 

  

                                                            

  1  ، 50، ص(المرجع السابالسید ساب.(   
2   قا الأسرة، قانون نبیل صقر ، قمراو عز الدین (غ.م،  نصا وتطب اعة والنشر والتوزع ،  ) سنة دار الهد للط
   ).98، الجزائر،ص()2008(



	الفصل الثاني : حق المرأة في الخلع
 

73 
 

غیر عوض تدفعه الزوجة ومثال ذلك قول الزوج ل    ون هناك خلع  ن أن  م زوجته " نعم 
ه شيء قع  ات الطلاق فلا  نا مه انه من  ر المقابل المالي ، وح ة    خالعتك " دون ذ إلا بن

                                                                    1 . الطلاق من الزوج  

الخل    أخذ بهذا النوع من الخلع وإنما أخذ  ا أن المشرع الجزائر لم  تضحا جل ع الذ تلتزم و
ه الزوجة بدفع مقابل الافتداء فقط.                                                           ف

ن عن التساؤل الثاني وأما       م ه الخلع و قبل ف اح  ل ن س  أنه ل أخذ  أنللزوج  فنقول 
قبل فیها الخلع  حة الفاسدة من أصلها لا  ه البدل ودلیل ذلك الأن ته اجتهادات وهذا ما أكدف

ا ، حیث جاء في القرار المؤرخ في  مة العل أنه " لا یلح الطلاق إلا  1969فبرایر  5المح
ح "  التي اح صح نت الزوجة زوجها من بدل الخعقد علیها بن .  لع لها ، ولكن وان حصل وم

       2 ما أنه لا بد من الإشارة إلى أن بدل الخلع قابل للتأجیل    أن تسترد ما قدمته له . 

 المطلب الثاني : أثار الخلع 

ان الخلع في المطلب الأول سنتكلم في هذا المطلب عن الآثار التي  أنعد     تكلمنا عن أر
ان له ة  نفس الآثار التي تترتب عن التطلی یرتبها الخلع ومعرفة ما إذا  أم أن له خصوص

مایلي : ة وهذا  طة الزوج   ینفرد بها عن غیره من طرق فك الرا

ع الفرع الأول : الأثار التي ینفرد بها الخل  

ن أن      م ة و طة الزوج نحدد هذه  للخلع آثار خاصة ینفرد بها عن غیره من طرق فك الرا
 الآثار في :

 أولا : إلتزام المختلعة بتسدید بدل الخلع 

ان هناك ت     ادل للإجاب ما سب وقلنا فإن المختلعة یجب علیها تسدید بدل الخلع متى 
قا .                                               والقبول من الطرفین وهذا مافصلنا ف ه سا  

ا : اعتداد المختلعة   ثان
                                                            

  1 )262أحمد الغندور ، المرجع السابق، ص(   
 2 ) 88كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة ، المرجع السابق، ص.(   
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أنها تعتد مثل ال     مطلقة انت عدة المختلعة محل خلاف بین الفقهاء ، فهناك من قال 
ضهتعتد  أنهابثلاثة قروء وهناك من قال  ان التالي :                  ح   واحدة وفي ذلك الب

 الموقف الأول :

أن المختلعة تعتد بثلاثة قروء     فة ومالك و الشافعي  مثلها مثل المطلقة وقد قال أبو حن
م { والمطلقات هذا في قولهم  استدلوا سم الله الرحمان الرح عد  ة والتي جاء فیها  عموم الآ

عتبرون الخلع  ما أن أصحاب هذا القول  أنفسهن ثلاثة قروء } و طلاق فلا بد أن یترصن 
ه . ام التي تسر على الطلاق تسر عل   .1نفس الأح

 الموقف الثاني :

ضه هيعدة المختلعة      اس وعن عثمان بن  ح إبن ع ة :  واحدة وهذا ما ثبت عن الصحا
أعفان وغیره من الص ة الذین قالوا  س علیها ان تعتد بثلاثة قروء وإنما علیها حا         ن المختلعة ل

ضهأن تعتد  ه ، وابن المنذر وغیرهما  إسحاقواحدة ، وهو قول  ح   .2بن راهو

س لما اختلعت      ه وسلم زوجة ثابت بن ق السنة حین أمر الرسول صلى الله عل وهو ما ثبت 
عد الخلع   أنمنه  ضهتعتد    .3واحدة ح

ح :  الترج

ضعنا في حی   ان قوله مبني على دلیل قطعي الدلالة الأمر الذ  رة بین الأخذ لا الفرقین 
ل الوضوح في جعل الرأ ة الكرمة جاءت واضحة  ح أن الآ العدة  الأول أو الثاني . صح

أن القول ا ة  ، لهذا نقول  السنة النبو ة خصصت  لثاني والذ ثلاثة قروء ، ولكن هاته الآ
ة للمختلعةیر  النس ضة واحدة هو القول الأنسب                       . أن عدة المختلعة ح

                                                            

  1 منصور نورة ، المرجع الساب  ، ص(149).
 2 ة ،  الإسلاممجموعة فتاو شیخ م    ).10ص(المرجع الساب ، أحمد بن ت
 3  مإمحمد بن مة من فتاو المرأة المسلمة وأخرون ،  بن عبد اللطیف آل الشیخ  براه ة المختصرات الق ، دار الرشید للكتا

)    ).313م) ،الجزائر ، ص(2012-1432)، سنة (1والقرآن الكرم ، 



	الفصل الثاني : حق المرأة في الخلع
 

75 
 

رجوع    أن عدة المخ أنصارقانون الأسرة نجد المشرع الجزائر من  إلىو تلعة هي القائلین 
تضح هذا من خلال عدم تكلمه عن  قودناثلاثة قروء و القول  إلى عدة المختلعة الأمر الذ 

 558لمادة عدة المطلقة وهذا ما اتضح لنا من خلال نص ا هاعدة المختلعة هي نفس اعتبرأنه 
                                                                           . الأسرةمن قانون 

انت العدة ولكن ماذ احتسابمن خلال ما تقدم تبین لنا أن المحض سبیل  من سبل       ا لو 
بیرة  لمرأةا یف تحتسب عدتها  یئست من المحض صغیرة أو  ؟                           ف  

م { واللائي یئسن  سم الله الرحمان الر ح عد  حانه وتعالى عدة النوعین في قوله :      بین الله س
.1" حضن م ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم    من المحض من نسائ

حانه وتعالى      أن الله س ة یتبین  لا تحضن هي  تياللواالنساء عدة  اعتبرمن خلال هاته الآ
تحضن ، وقد حددت عدتهم بثلاثة أشهر.                       اللواتينفس عدة النساء   

ة الكرمة في تحدیده لعدة هذا النوع من النس   اء وهذا ما وقد واف رأ المشرع الجزائر الآ
                                                . الأسرةمن قانون  558جاء في نص المادة 

ة   ثالثا: سقوط الحقوق الزوج

التاليالفقهاء حول سقو الحقوق ا اختلف ة من عدم سقوطها وهذا  : لمال  

الأولالموقف         

ه ا أنیر الجعفرة       ه إلا ما اتف عل ه أ ح ولا یوجب  سقط  أ الخلع لا  لزوجین ، 
ارءة صرحا ف لأنهلفظ وقع  لا من لفضي الخلع والم المعاوضات ، ولأن  ه  ي الدلالة على شب

المهر ان لم تكن سقو تلك الحقوق  ة  عد الخلع المطال ضته، فللزوجة     نفقتها المتجمدة و ق
                                                                  . وغیر ذلك من الحقوق  

                                                            

   )1 ، رات مولود عمار المهد قات حول ملف  وملاحظاتتقر ة وتعل ة الجزائر ، دار  الأسرةعلى مدونة الأحوال الشخص
) اعة والنشر ،  عث للط    ).27م) ، الجزائر ، ص (1984- 1405) ، سنة (1ال

     ، 153)، المرجع الساب ، ص(عةلتطلی والخلع(وف القانون والشر امنصور نورة.(   

 



	الفصل الثاني : حق المرأة في الخلع
 

76 
 

 الموقف الثاني : 

فة  الإمامیر      ل ح للزوجین قبل الآخر في المهر  أنمالك  والإمامأبو حن سقط  الخلع 
ه  ن له سو المسمى ولم یب لأحدهما قبل صاح عوض معلوم لم  حتى أنه لو خلعها الزوج 

عد الدخول .   ان أو غیر مقبوض ، قبل الدخول بها أو    دعو في المهر مقبوضا 

قتضي البراءة من الجانبین ، لأنه ینب   الفصل ، ولا  ني عن الخلع وذلك لأن لفظ الخلع 
ه ح ، وإلا تحققت المنازعة   .یتحق ذلك إلا إذا لم یب لكل واحد منهما قبل صاح

ح:  الترج  

عة الحالأ        طب الخلع هو القول الراجح ، وهذا  ة  عدم سقو الحقوق الزوج  عتقد أن القول 
ستلزم الإی ن الأخذ لكون الخلع عقد رضائي  م ما  أنه  لا الطرفین ،   برأجاب والقبول من 

یر في القائلین بإسقا الحقوق المال عید التف الفسخ علا وعسى  ة عن الطرف المتمسك 
ه . قدم عل ة وخطورة ما س                                                                      صعو

لثاني : الآثار العامة الفرع ا  

ة       طة الزوج عني و ما سب ورأینا للخلع آثار ینفرد بها عن غیره من طرق فك الرا هذا لا 
ط شترك فیها مع غیره من الطرق فك الرا س هناك آثار  ة وهذا ما سنتكلم عنه أنه ل ة الزوج

                                                                             هذا الفرع . ضمن

ناها  أولا : نفقة المختلعة وس

ا ، ولكنه إختلفوا في     ن للزوجة المطلقة طلاقا رجع اجمع الفقهاء على وجوب النفقة والس
ائنا وهذا ما سنبینه من خلال عرض آراء الفقه موقف نفقة عدة المطلقة طلاقا  اء وأدلتهم لنختم 

   .المشرع من الموضوع

   
                                                            

       ، عة جمال عبد الوهاب عبد الغفار ةالخلع في الشر ة مقارنة ) الإسلام ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، (دراسة فقه
) ، سنة     ).181، مصر ، ص () 2003((د.
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: الأولالموقف    

ة والظاهرة أن الخلع لا ُ       نة ، وقد رو هذا یر الحنف سقط ح الزوجة في النفقة والس
  عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما .

قوله تعالى {لا تُخْرجُوهُنً منْ بُیُوتهن ولا یَ خْرُجْن إلا أَن         وقد استدل أصحاب هذا القول 
.(2{ قوا علیهن فاحشة مُبینة } . 1 وقوله تعالى{ ولا تُضاروهن لتض أْتین   

مان عن الشعبي :  استدلواومن السنة       ما رو عن حماد بن سلمة عن حامد بن أبي سل
ه وسلم فقال " لا نفقة  ائنا ، فأتت النبي صلى الله عل س طلقها زوجها طلاقا  أن فاطمة بنت ق

ني " فأخبرت بذلك النخعي فقال : قال عمر بن الخطاب  يلك رضي الله عنه وأُخبر بذلك ولا س
ة في ي آ ه وسلم لقول امرأة لعلها  فقال : لسنا بتار تاب الله وقول رسول الله صلى الله عل

نى والنفقة  قول : لها الس   .3(وهمت ، سمعت رسول الله 

 الموقف الثاني :

انت حائلا ولها النفقة     ن فقط دون النفقة اذا  عض أنها تستح الس   إلى إضافةیر ال

ن  ة وهذا ماذهب انت حاملا إذاالس ة والشافع ه المالك    4إل

نً أُوْلات حمْل فَأَنفقُوا عَلَیْهنً}     قوله تعالى { وإنْ ُ   5( وقد استدل أصحاب هذا القول 

ملك  ه وسلم أنه قال : " إنما النفقة للتي  ة ما رو عن النبي صلى الله عل ومن السنة النبو
  زوجها رجعتها " .

                                                            
   
 

  ة (1( ).   1) المصحف الشرف ، سورة الطلاق ، الآ  
ة (6).   2 المصحف الشرف ، سورة الطلاق ، الآ

  3  جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، المرجع الساب ، ص (189).
 4  ، م الزلمي ام الزواج والطلاق في الفقه مصطفى إبراه ، المؤسسة )  القانون المقارن (دراسة مقارنة  الإسلاميأح

)    ).223-222، لبنان ، ص ( )2011() ، سنة 1الحدیثة للكتاب ، 
ة (6).   5  المصحف الشرف ، صورة الطلاق ، الآ
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1 ائنا ا دون المرأة المطلقة طلاقا     فالحدیث یدل على أن النفقة ح للمرأة المطلقة طلاقا رجع

 الموقف الثالث:

صیر ، وعطاء بن أبي     اس رضي الله عنهما ، والحسن ال اس عبد الله بن ع رو عن ع
نى  سقط ح المرأة في النفقة والس ح ؛ أن الخلع  ه الحنابلةرا   . وهذا ما أقر 

ما رو عن أبي سلمة  استدلوقد     عن فاطمة بنت  الرحمانبن عبد أصحاب هذا القول 
شعیر  یله  الشام فأرسل إلیها و ا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب  س: أن أ ق
ك ، فجاءت رسول الله صلى الله  فسخطته ، فقال : والله مالك علي من شيء ، وإنما نتطوع عل

ر  ه وسلم فذ س لكعل ه نفقة ، وأمرها أن تعتد في ب يت ذلك له فقال رسول الله : ل یت أم عل
 اعتد في  –انت تداو الجرحى  لأنهاقیل :  –شاها أصحابي شرك ثم قال : تلك امرأة یخ

ك حیث شئت ا توم ، فإنه رجل أعمى تضعین ث   .بیت ابن أم م

ح :   الترج

أن القول     ل فر منهم ، أعتقد  عد سرد حجج  بد هذا العرض الموجز لآراء الفقهاء ، و
ا هو ن ، ولكن الأخذ والذ منع المرأة المختلعة من ح النفقة  القول الثاني الأكثر صوا والس

ان دافعها الى الخلع ان خلعها بدون سبب شرعي وأما إذا  ون  في حالة ما إذا   بهذا القول 
نة . أنه من حقها النفقة والس   هو وجود مبرر دفعها الى مثل هذا القرار فأنا اعتقد 

ن الزوجة من ح  أما     ة والظاهرة ؛ إذ أنه م المشرع الجزائر فقد سار على قول الحنف
ة حیث جاء في الملف  أنه  22/10/84قرار  34327النفقة وهذا ما أكدته الاجتهادات القضائ

غیر  انت ظالمة أو مظلومة ، والقضاء  ع الأحوال سواء   للزوجة نفقة العدة على زوجها في جم
عد خرق ام الشرعة الإسلاميهذا   .ا لأح

                                                            

  1  (2) جمال عبد الوهاب الغفار ، المرجع السابق، ص (194- 192).
 
 

      ، 115، ص( المرجع السابنبیل صقر ، قمراو عز الدین .(  
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ا : نفقة    الإهمالثان

ة على زوجها من یوم الدخول بها ، وفي حالة ما إذا  إن  ام  امتنعنفقة الزوجة واج عن الق
اته تجاهها ومت ة بنفقة  ىبواج ل الح في المطال ات ذلك لها  نت من إث  وهذا ما   الإهمالتم
ه المادة    ( الأسرةمن قانون  74نصت عل

ثالثا : الحضانة     

  من قانون الأسرة حیث جاء فیها :  62عرف لنا المشرع الحضانة في نص المادة      

ه والسهر على حمایته وحفظه  ام بتریته على دین أب مه والق ة الولد وتعل  ." الحظانة هي رعا
  .صحة وخلقا"

ام  إن    لا الزوجین في حالة ق قوم بها  ر أو أنثى مهمة  ان ذ ة الطفل سواء  مسألة تر
طرح  ة ، ولكن التساؤل  ة الطفل؟الزوج ون الاولى برعا ة فلمن    حین تنتهي العلاقة الزوج

ة إن      ، لنجد المشرع ینص  الأسرةقانون  إلىعلى هذا السؤال تستوجب علینا  الرجوع  الإجا
الأمر  64مادة في ال حضانة ولدها ، ثم الأب ثم الجدة لأم  أولى الأمعلى :  02-05المعدلة 

ل   ثم الجدة لأب ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقرون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في 
ح الزارة م  ح م بإسناد الحضانة أن  ح   .ذلك ، وعلى القاضي عندما 

ة في  من     أن المشرع الجزائر أعطى للأم الأولو   أولادها ثم  حضانةخلا هذه المادة یتضح 

                                                            

      منصور نورة ، المرجع الساب ، ص(154).
 

   3 (  )  الأمر 05-02 المتضمن لقانون الأسرة ، المرجع الساب .
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اب  الأمعد سقوطها عن  نا من هم الأح في حضانة الأولادرتب ل لأ سبب من الأس
عة الحال مع  طب ل الأحوال . مراعاةو   مصلحة المحضون في 

الغة عاقلة أمینة    شتر في الحاضنة أن تكون  ع الولد عندها لانشغالها عنه ،  و ض لا 
انته ، غیر مرتدة عن  غضه أو متزوجة  الإسلامقادرة على تریته وص ة له عند من ی ولا ممس

  من غیر محرم للصغیر.

الغا ، عاقلا ، أمینا على الولد ، قادرا على تریته    ون  شتر في الحاضن أن   ما 
ه   .1والمحافظة عل

عا : نفقة المحضون  را  

ناه تضمنتها المادة  إن      والتي جاء فیها " نفقة المحضون  72مسألة نفقة المحضون وس
ناه من ماله الخاص  نا " یهیئ أنان له مال ، وإلا فعلى والده  إذاوس   .2له س

ن للولد مال خاص    ة على الأب في حالة مالم  أن نفقة الولد واج من خلا هذا النص یتبین 
ن  ما أن الأب ملزم على توفیر المس ن  الأبوفي حالة عجز  لابنهه ،  عن توفیر المس

عة الحال مع مراعاة  طب ن و ه دفع أجرة الس ة ومقدوره ، وتبدأ هذه  ظروفیجب عل الأب الماد
م  النفقة الح ة سقوطها شرعا إلىمن یوم النط    .3غا

ارة    خامسا : ح الز

ع بین الزوجین ، فإن القاضي في حالة الانفصال 64ادة حسب ماجاء في نص الم     د و
ح زارة أولاده ، فالطرف ا م لطرف الثاني  ح سب إسناد الحضانة لطرف الأجدر بها  لذ 

عة الحال ل ط ة الطرف الآخر وهذا  ملك الح في منعهم من رؤ ما في ح حضانة الأولاد لا   

ة  ة على نفس  القرار ن بهذاالحاضوفي حالة ما لم یلتزم  المحضون،ذلك من آثار قد تكون سلب
حق ة  ه في الزارةومتى منع الطرف الثاني من هذا الح له الح في رفع دعو ضده والمطال  

                                                            

 1   ، اصي ، جابر عبد الهاد سالم الشافعي ام رمضان علي السید الشرن  والقانون والقضاء الإسلامي(في الفقه  الأسرةأح
ة ) الأحوالدراسة لقانون  ) ، س دار ،الشخص ة ، (د.    ).187، مصر ، ص ( )2012(ة نالمطبوعات الجامع

  2 المرجع الساب .،  02-05 الأمر  
  3 ) 155منصور نورة ، المرجع الساب ، ص.(   
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أن تكون  عض الحالات  ة أولاده في  ولكن للحاضن الح في منع الطرف الثاني من رؤ
ته مة لتسقط عن رؤ اته أمام المح م له قد تسبب لهم المشاكل وهذا ماعلى الطرف الحاضن إث

  ح الزارة . الطرف الثاني

 سادسا : الخلاف في متاع البیت 

شمل ذلك الجهاز وغیره من أثاث البیت     ة و ه في بیت الزوج ل ما ینتفع   المتاع هو 
ة والأدوات    المنزل

ما     ون أدوات عمله  أن  صلح للرجال فقط  ون هذا المتاع مما  ون مما  وقد  أنه قد 
متاع البیت   تالمجوهراصلح للنساء فقط  ون مشترك بینهما  س فى وقد  ، وهنا نحن ل

ه في حالة ا حث على من له الح ف ل شواغله وإنما ال   . لفرقةصدد معرفة المتاع 

لا الطرفین في حالفة الفرقة ثیرا ما ید     ة العي   تاع الموجود في البیت ، ولحل هذامملك
ل طرف بینته على دعواه لا بد من النزاع  قدم  م أن  ، فإذا قدم طرف دون الآخر بینته ح

ون القول هنا ؟ في  ل طرف بینته فلمن  لصالحه لأنه أثبت دعواه ، ولكن في حالة ما قدم 
ة الأثاث  ارة عن صلاح هذه الحالة ترجح بینة من یثبت خلاف الظاهر ، والظاهر هنا ع

ه لأیهما .   المتنازع ف

م لها بدعواها ،     اتها خلاف الظاهر وح صلح للزوج فقط رجحت بینة الزوجة لإث ان  فإن 
صلح للزوجة  ان  صلح لهما سقطت وإن  ان  م له بدعواه ، وإن  رجحت بینة الزوج وح

مین  ه وهذا  لأنهالبینتان لتعارضهما ، وحینئذ فالقول للزوج مع ال صاحب الید على البیت وما ف
أن الشيء المتنازع ظاهر یؤ مینه. فإن حلف الزوج  شهد له الظاهر ب شهد له والقول لمن  ده و

مین  ول عن ال م للزوجة لأن الن مین ح ل عن ال م له وإن ن س ملكا للزوجة ح ه ملكه ول ف
  .1( بدعواها أو بذل لها إقرار

ة الزوج على متاع البیت مع البینة ؛ حیث جاء في    ة أول وقد أكدت لنا الاجتهادات القضائ
ه قضاءا وشرعا أن أثاث البیت المخصص  163381الملف رقم  أنه من المستقر عل

                                                            

 1   ، اصي، جابر عبد الهاد سالم الشافعي    ).200،201، ص (المرجع السابرمضان علي السید الشرن
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البینة أن ذلك ملك لها  عتبر ملكا للزوج مالم تثبت الزوجة  للاستعمال الثنائي بین الزوجین 
ما جملة صداقها اشترته أو هو من  مینه ومن ثم القضاء  ه مع  ن هذا فالزوج أح  فإن لم 

ة .عد خرقا  یخالف هذا   لقواعد الشرع

ان الثابت    ة الحال –ولما  قاء  - في قض عنده فإنه  أمتعة زوجتهأن الزوج لئن اعترف ب
اء ادعاها    لنفسه.استثنى منها أش

ه دون أن فإن المجلس القضائي الذ اعتبر استثنا   م لها  ء الزوج داخلا في أمتعة زوجته وح
ما فعل خالف  قضائه  ون  عد حلفه  أخذها  اء هي للرجل  طالبها بإقامة البینة على أش

ة   1.القواعد الشرع

لا الطرفین للوأما    م   والتي الأسرةمن قانون  37بینة ، نطب نص المادة في حالة عدم تقد
س لأحدهما بینة فالقول  إذاجاء فیها"  وقع نزاع بین الزوجین أو ورثتهما في متاع البیت ول

مین في المعتاد  مین في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع ال للزوجة أو ورثتها مع ال
ات بینهما ی مین "تقللرجال . والمشتر   .2سمانها مع ال

ة الشيء المتنازع حوله     ات ملك من خلال نص المادة نجد أنه في حالة عدم القدرة على إث
ة إلينلجأ  ستعمل لأغراض نسائ ل غرض  مین  المجوهرات  أنه  فهو من ح الزوجة مع ال

ستعمل من طرف الرجال ل غرض  مین وفي حالة  عتاد العمل  ، و فهو من ح الزوج مع ال
ةالأغراض المشت مین  المفروشات  ر   فتقسم بینهما مع ال

 المطلب الثالث : إجراءات دعو الخلع 

م العر إجراءاتفي هذا المطلب سنتعرف على     ضة سیر دعو الخلع إبتداءا من تقد
ة وصولا  ه . إلىالافتتاح ام الصادرة ف عة الأح طب  

الخلع  دعو  إجراءاتالأول :  الفرع   

                                                            

، ص(268).   1 نبیل صقر، المرجع الساب
  2 الأمر 05-02 المتضمن لقانون الأسرة ، المرجع الساب .
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ضة  دعو الخلع  افتتاحأولا: نموذج لعر  

مة:................ لأستاذ:...............اا مح

محامي لد     القسم:.................

ة رقم:............. ......................... قض

 لجلسة:................
 

 ** عرضة افتتاح دعو ** 
 

   
ة : مة بـ : ................................ لفائدة المدع ............................ المق  

م بـ : .................................. ه : ........................ المق  ضد المدعى عل
یل  مة ....... – ةالجمهورالسید و -  لد مح  

مة المحترمة طیب للمح  ل
أن  ة  ة موضحة وملتمسة مایلي :تتشرف المدع تعرض وقائع دعواها الحال  

ل:& من حیث  الش  
قا للمواد :  - ة ط ة لكامل الشرو القانون ة مستوف - 17-15-14-13حیث أن الدعو الحال

ة  الإجراءاتمن قانون  429 . والإدارةالمدن  
مة الحال مختصة  - ماحیث أن مح قا للمادة  إقل ة  ءاتالإجرامن قانون  426/03ط المدن

لا . والإدارة مما یتعین قبولها ش  
 & من حیث الموضوع:

موجب عقد زو  - ه على سنة الله ورسوله  المدعي عل ة قد اقترنت  اج رسمي حیث أن المدع
ة .....مسجل  ة ببلد خة من بتارخ :..../.../... تحت رقم العقد: ..... ـــــــــــــ نس الحالة المدن

).1العقد (مرف  
2فحیث أن هذا القران قد أثمر على إنجاب بنت سمیت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسخة من عقد الزواج ،(مر  -  
تسب لها الدوام والاستقرار إلا لفترة وجیزة من الزمن ل أنحیث  - كثرة المشاكل هذه العلاقة لم 
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ضرها لسبب و  قوم  ه  ة لغیر سبب مما جعل جالواقعة بینهم خاصة وأن المدعي عل عل المدع
ه أمام قسم الجنح .  تقاضي المدعي عل

ة  - ه قد أفقدت العلاقة الزوج ة والمدعى عل ثرة المشاكل بین المدع تها.قداسحیث أن   
ة لا تر في استمرار هذه العلاقة سو زادة في توسع دائرة المش - اكل بین حیث أن المدع

ل الكتب االطرفین وأمام ذلك وحفاظا منه ط الذ تكلمت عنه  ة ا على قداسة هذا الرا لسماو
ما  المعروف  فترقا  ة تر أنه من الأفضل لهما أن  معروف .ال اجتمعاوالقوانین الوضع  

قا لنص المادة  -   الأسرةمن قانون  54حیث أن المشرع الجزائر قد منح المرأة ح الخلع ط
ةالإخولته الشرعة  حیث أن الخلع ح - ة  سلام طة الزوج للزوجة لفك الرا  
فك الر  - مة المحترمة القضاء لها  ة من جانب المح طة حیث أنه وأمام ذلك تلتمس المدع ا

قا لنص  ة عن طر الخلع ط ق.أ  54 ةالمادالزوج  
البیت الزوج - ملف الحال قائمة أثاثها ومصوغها المتروك  ة ترف  ة وتلتمس حیث أن المدع

ما جاء فیها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة الأثاث (مرفمن  مة القضاء لها  )4المح  
اب ــــــــــــــــــــــــــذه الأسبـــــــــــــهـل  

مة المحترمة                                               ة من جانب المح  تلتمس المدع
ل :   & في الش

ة  - لا لإستفائها الشرو القانون قبول الدعو ش  
 & في الموضوع :

قا لنص المادة  - ة عن طر الخلع ط طة الزوج فك الرا عرض  الإشهادق.أ مع  54القضاء 
ة مبلغ :  دج مقابل مخالعتها وفي المقابل إلزامه بدفع لها مایلي : 3000المدع  

دج مقابل نفقة العدة 80.000مبلغ :  -  
ة مع إل8000مبلغ :  - زامه دج مقابل نفقة إهمالها تسر من تارخ طردها من البیت الزوج

ه أو دفعه لبدل إیجار بواقع  ن لممارسة الحضانة ف شهرا تسر منذ  10.000بتوفیر مس
ة سقو الحضانة عنها شرعا وقانونا  م الى غا  صدور الح

ینها من قائمة أثاثها ومصوغها المرفقة  - ملف الحال تم  
ة  - ه المصارف القضائ تحمیل المدعي عل  
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 المرفقات :
نسخة من عقد الزواج  -1   
ة  -2 ة للحالة المدن طاقة الحالة العائل نسخة من   
ة  -3 ة في البیت الزوج قائمة الأثاث المترو  

 

ا : إجراءات سیر الدعو   ثان

ة مجموعة    أنه لابد أن تحمل العرضة الافتتاح انات  من خلال هذا النموذج یتبن لنا  من الب
انات في :  ة وتتمثل هذه الب ل ة الش یله ، و عي أو فیها المد اسم أن یدرجلقبولها من الناح

افة الوقائع  ن الأطراف ، إدراج  ور فیها عناو ابمؤرخة ، موقعة ، مذ . والأس    

مة المختصة  افتتاحعرضة تسجل     المح مالدعو  قا لنص الما اإقل من  12دة وهذا ط
مة مدون ع الإجراءاتقانون  عد تسجیلها یوضع على العرضة ختم المح ة ، و ه المدن ل

الدعو ، والساعة  رفع فیها ست التيمعلومات بتارخ الجلسة ورقم الملف والقسم المختص 
 الجلسة ، والقاعة . 

ه  إلىذ العرضة تؤخ   غ المدعى عل قدم المحضر بتارخ الجلسة و المحضر القضائي لتبل
ه ش غ المدعى عل ا وفي حالة القضائي وصل تسدید مصارف العرضة المبلغة ، یتم تبل خص

غ أحد  ن تبل م ا  غه شخص ن من تبل حالةالبیت وفي  القاطنین معه في نفس أقارهعدم التم  
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ه  مة ، وفي حالة عدم حضور المدعي عل غ في المح غه یتم تعلی التبل استحالة إیجاده لتبل
1.ا اب ه غ م عل ن الح م غ لا  حجة عدم التبل  . للجلسة 

الدعو  قبول ثالثا : شروط  

مة لا بد من توفر مجموعة من الشرو نصت علیها المادة       459لإقامة دعو أمام المح
ة  الإجراءاتمن قانون  ة حیث تعد هذه المادة المرجع ةالمدن في شرو قبول الدعو  الإجرائ
ن حائزا لصفة   أمامان یرفع دعو  دص هذه المادة " لا یجوز لاحوجاء في ن القضاء ، مالم 

ة ، وله مصلحة في ذلك"   .2والأهل

أنه لرفع دعو الطلاق من ق     بل الزوج أو الزوجة لا بد من خلال هذا النص القانوني یتبین 
  من توفر مجموعة من الشرو الضرورة والمتمثلة حسب نص المادة في :

ة  -3شر الصفة          -2شر المصلحة      -1   شر الأهل

ه وحسب ما تقدم لابد أن تكون المرأة التي تتقدم     مة أن تكون ذات صفة  إلىوعل  أالمح
ة نفس أنمعنى  المحامي ، أو الولي أو الوصي ،  أوها ، تكون هي المدع ا  أحد ممثلیها قانون

سن الرشد المدني وهو  ة التقاضي والمحددة  أهل قا لنص المادة  19وان تكون متمتعة  سنة ط
ضامن القانون المدني ومتمتعة  40 شتر في  أ ما  ة وغیر محجور عنها ،  امل قواها العقل

مة ،  التيالزوجة    . 3تكون لها مصلحة في موضوع النزاع أنتقدمت الى المح

شأن الخلع الفرع الثاني :  ة الصادرة  ام القضائ عة الاح   طب

ة ، ولكن یثار  تنتهي دعو الخلع     طة الزوج قضي بنتهاء الرا م قضائي    صدور ح

ه هل هي قابلة للطعن  ام الفاصلة  ف عة الأح شأن طب ا أم لا ؟التساؤل  مة العل   أمام المح

                                                            

 1  ، ة ة معتمدة لد المجلس ، العابد سم قة . 10:45، على الساعة  5/2/2015مقابلة أجرة یوم محام    دق
 2  ة  2008فبرایر  25هـ المواف لـ 1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم المتضمن لقانون الاجراءات المدن

ة ، العدد     .2008فبرایر 23، الصادرة في  21والادارة في الجزائر ، الجردة الرسم

 3   ، ة ة الأحوالفي مادة  محاضراتعبد الفتاح تق ة  الشخص ة  تحضیر، لطل ، سنة  للمحاماةشهادة الكفاءة المهن
)2007() ،148.(   



	الفصل الثاني : حق المرأة في الخلع
 

87 
 

  

مایلي : اتجاهین إلىانقسمت الآراء في هذا القول    وهذا 

ام الخلع غیر قابلة    للاستئنافالاتجاه الأول: أح

ة و  إلىذهب أصحاب هذا الاتجاه        ة نهائ ام الخلع تصدر ابتدائ أن أح  استناداهذا القول 
ام الطلاق غیر قابلة  والتيمن قانون الأسرة  57نص المادة  إلى  ناف.للاستئورد فیها " أح

أن الخلع ة" 1إضافة إلى ما جاء في نص المادة 48 والتي قضت   ماعدا في جوانبها الماد

تاليطلاقا    للاستئناف.فهو غیر قابل  و

ة ولكن ماهي ا    ام الخلع غیر قابلة للاستئناف  جعل إلى المشرع التي دفعت  لغا وهل أح
اب الاستئناف فیها ؟    هناك مجال لفتح 

ه وهو عدم     صفة عامة غیر قابلة للاستئناف لسبب جد وج ام الطلاق  جعل المشرع أح
رصا في هذا النوع من النزاعات الحساسة وما یترتب عنها من مصارف ، وحِ  الإجراءاتإطالة 

ه هذه منه على الحفا على استقرار العلاقات الأسرة و  من مشاكل  الإطالةخاصة ما قد تسب
عدم الاستئناف نظرا لكون الخلع ح للمرأة تستعمله في  ما أنه قضى  وقت  أللأطفال ، 

س من المعقول م  ةامرأ تقدم  أن فل وهي متأكدة من قرارها على الخلع ثم تعود وتستأنف الح
غیر من    .2( شيء الأمرفالاستئناف هنا لا 

ام الخلع قابلة للاستئناف  الثاني:الاتجاه  أح  

ام الخلع ، حیث ص     الاستئناف في أح ن الطعن  م درت یر أصحاب هذا الاتجاه أنه 
ام  ةعدة أح الخلع عندما وقع فیها الطعن ابتدائ انتهى  الاستئناف تقضي برفض طلب التفر 

م  إلغاء إلى الخل المستأنفالح التفر  ما قبلت المحوالقضاء من جدید  ا الطعن ع .  مة العل
م مالنقض ضد القرارات الصادرة عن المجالس  عضها صدر تأییدا لح ة  مة الدرجةالقضائ   ح

                                                            

  1 الامر05-02 ، المرجع الساب .
ة ، المرجع الساب ، ص(178).   2 عبد الفتاح تق
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م الدرجة الأولى   عضها ألغى ح مة  الأولىو الخلع وتكون المح التفر  وصرح من جدید 
الاستئناف في تلك الأ ا بجواز الطعن  ا بذلك قد قضت ضمن ام على العل ارح أن  اعت

  1(على درجتین  التقاضي یجر 

ح :   الترج

عني حرمان المرأة من فرصة التراجع عن قرار قد  إن ام الخلع  عدم جواز الطعن في أح القول 
عرف على النساء أنهم سرعین  غضبفي لحظة   اتخذتهتكون  ما    وفي غالب  الغضبو

ان تصرفاتهم تكون نتیجة هذا الغضب ولكن سرعان ما یزول هذا  الندم ف الغضبالأح تشعر 
ه فالقول  في تلك المرحلة اقترفته على ما ام هو القول الثاني ؛ والذ  حالراج، وعل عتبر أح

فتح مجال إعادة لم شمل الأسرة  الخلع قابلة للاستئناف ما أنه قد تكون هناك حالات ؛ إذ أنه 
ر من طرف أجنبي له مصلحة في تفر الطرفین فإن أوصدنا الأبواب تماما أمام الطرفین  تزو

عض  ك الكثیر من الأسر والتي في  ة الاستئناف لكنا بذلك قد ساعدنا على تف ان في إم
أنه لا بد من ترك  ون سبب مشاكلهما هو التدخل من ذو السوء ولهذا أنا أعتقد  ان  الأح

ام الطلاق .مجال  عض أح   للاستئناف في 

 

                                                            

  1 منصور نورة ،المرجع الساب ،ص(148-174)
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م أعطى للزوجة فرصة الخلاصأن الشار  إلىمن خلال هذه الدراسة نصل  -    مما لا  ع الح
ة بواسطة التطلی أو الخلع  طة الزوج   تطی في زوجها ، وذلك بإعطائها القدرة على إنهاء الرا

بیر من جلالته  اهتماموقد نال هذان التصرفان  ة  وهو ما إلتمسناه، جد  من النصوص القرآن
الدرجة الأولى للآثار  عود  ة العطرة ، وسبب هذا الاهتمام  التي تنجم عن هذان والسیرة النبو

صفة خاصة  والتي ، التصرفان ة من شأنها التأثیر على الأسرة   والمجتمعفي الغالب تكون سلب
  صفة عامة .

العودة  -   ةقد سار على درب الشرعة  القانون الوضعي نجد المشرع الجزائر  إلىو  الإسلام
طة ح الزوجة في إنهاء الرا ة  إذ أنه أقر  مجموعة من الزوج ، وقد نضم هذا التصرف 

ة والتي ام قة الأمر حق في هي  النصوص القانون حر من الأح ح  نقطة في   أن  ، فصح
ة بإعطائها ح التطلی والخلع وهو ما  إلىالمشرع أشار  طة الزوج ح الزوجة في إناء الرا

الأمور التي من شأنها وضع  ق.أ ) ولكنه أهمل الكثیر من54 - 53جاء في نص المادة (
اب ، الأمر الذ  القضاة ا في هذا ال في الكثیر من  الاجتهادوجب أفي حیرة أمام تنوع القضا

ها  فالاجتهادات  شرع لها ؛حالات التي لم یتطرق المال ة جاءت لسد الفجوة التي تر القضائ
لادنا المشرع الجزائر  ل آخر وهو الاجتهاداتخلقت لنا هذه  ولكن ولسوء التشرع في   مش

ل ه هاته  التناقض بین ما مش ین ما الاجتهاداتجاءت  ه المشرع . و   نص عل

عني ترك الأمو إعطاء الز  إن -   ر على طلاقته بل وضعت الشرعة السمحاء جة هذا الح لا 
اب التي لا بد من توفرها لبلوغ أمامها  والقانون الوضعي   هذا  هامجموعة من الشرو والأس

ات أحد الح .  ة بواسطة التطلی وجب علیها إث طة الزوج ة في فك الرا انت الزوجة راغ فإن 
اب  انت  53عددها المشرع على سبیل الحصر في المادة  التيالأس من قانون الأسرة ، وقد 

د ومعارض في جواز التطلی بهاهاته العشر حالات محل خلاف بین الأئمة الأرعة   ،بین مؤ
ل حالة متأرجح بین هاته المذاهب  ان موقف المشرع في  ما ذهب ؛ وقد  أخذ  إذ أنه تارة 

ة ومن معهم  ه المالك میل إل حتسب هذا لصالح المشرع  إلىوتارة أخر  المذاهب الأخر ، و
ل مذهب  مذهب واحد بل أخذ من  قیدنا  اتالجزائر ولصالحنا ، إذ أنه  لم  وترك   هإیجاب

اته .   سلب
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طة الزوج - غیره من طرق فك الرا ه مجموعة من الآثار،والتطلی  نظمها  ة یترتب عل
ة تنحصر بین نص المادة المشرع الجزائر في مجموع و المادة  50ة من النصوص القانون

الزوجة ، وتشت قسمان ؛ إلى، وتقسم هاته الآثار  76  في العدة ؛ حال مل آثار خاصة 
ما أن لها الح في  التيفعلى الزوجة  رفعت أمرها للقاضي أن تعتد مثلها مثل المطلقة ، 

ن والتعوض عن  عاب عالذ لح  الضررالنفقة والس المشرع أنه لم لى بها من زوجها ، و
ض في الحالات العشرة  یدرج مادة صرحة مفادها أن الزوجة المتضررة لها الح في التعو

القضائي تدارك هذا النقصان ومنح  الاجتهادولكن ،  بل أهمل الموضوع  التي وظعها
ة مجموعة من الآثار تثبت للأولاد ، فا ما یرتب  الزوجة هذا الح . لأولاد هم الضح

الحضالتصرف  لهذا لا بد أن  لهذاالأولى    انة والنسب والنفقة .حضا 

ر  -      ن أن نن م الشرعة السمحاء وفضل المشرع بوضع مثل هذا التصرف في  فضل لا 
ه هي التید الزوجة ، ولكن  ات ف ة الإث الزوجة للجوء صعو ار  الخلع  إلىى تدفع   هاعت

ي الكثیر من الحالات تعاني فف تتحملها لنیل خلاصها ؛ التير برغم من الخسائ الأسهلالطر 
ات ذلك تتحول من  الزوجة من شتى أنواع الإهانة من زوجها ولكن ولعدم قدرتها على إث

  ظالمة علیها تعوض ما لح الزوج من ضرر . إلى تستح التعوض لومةمظ

ه في حالة مالم تتوفر لها  أعطت الشرعة والقانون للزوجة ح الخلع -   حل بدیل تلجأ إل
ل الحرة في إستعمال هذا الح المبررات  ة لطلب التطلی ، وأعطتها  ة والقانون ؛ إذ لم الشرع

قوم على  استعمالهقیود تمنعها من  لاو تضع أمامها شرو  غیره من التصرفات  ، والخلع 
انمجموعة من  ان محل  الأر انت هاته الأر غة ، والعوض . وقد  وهي : الزوج والزوجة والص

 اكتفيالمشرع الجزائر فقد إلتزم الصمت في هذه النقطة إذ أنه  أماخلاف بین الفقهاء . 
امیبن لنا  أندون  الزوجة ح الخلع  بإعطاء المتعلقة بهذا النوع من التصرفات الخطیرة  الأح

ان  فالعیب الواضح ح  اكتفائه هوفي المشرع  للع ان عل التلم ى إجازة أحد التصرفات دون ب
ام التي تتعل به م الخلع أو  االأح قتصر على مسألة تنظ قة هذا العیب لا  ، وفي الحق

ل المسائل المدرجة في قانون   الأسرةإذ انه أ قارئ  لقانون  الأسرةالتطلی فقط بل على 
ة .ال توالفراغا لاحظ الفجوات    موجودة بین النصوص القانون
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تسدید المختلعة  یرتب الخلعو  -    بدل الخلع ، وإعتداد لمجموعة من الآثار منها ما ینفرد بها 
ما له وسقو الحقوق ا  المختلعة شترك فیها مع غیره من طرق فك لزوجة عنها ،  آثار 

ة طة الزوج ین المختلعة الرا تم انت  ؛  ن لها إن  ینها حاضنةمن نفقة العدة وتوفیر الس  وتم
ارهالأولاد  حضانةمن نفقة الإهمال ، والحرص على حصولها على  بها وعلى  الأولى ااعت
انت  قدم لها نفقة أولادها إن   زارةلا تحرمه من أبیدها ، وعلیها  الحضانةالزوج المخلوع أن 

انت  ح إن  س صح   بیده . نةالحضاأولاده والع

ك المادة وأنا  -    قة  53أقترح على المشرع تف اإذ أنه في الحق الواردة في نص المادة  بالأس
ون لكل سبب ل بل لا بد من أن    التيمجموعة من المواد  لا تستح أن تهمل بهذا الش

هتنظمه ام من ا وهذا نظرا لما ف ة . أح   متفرعة ومتشع

ات، اب الطلاق إذ أنه  ضمنالنظر في إدراجه لتطلی والخلع ادة عإ  -    هلكل نوع خصوص
تالي مض تر ف و ام تنظ ام الطلاق. أح اب خاص منفصل عن أح   التطلی والخلع في 

حسم أمره منمن ما ولا بد  -   التطلی للحالات العشر التي عموضوع نوع الفرقة الواق أن  ة 
  .  من ق. أ 53أوردها في نص المادة 

ه  -    ام ضع مواد  ت أنما عل ون فی نظم أح ها أطراف التطلی أو الخلع الحالات التي 
ة الآداء وهذامتمتغیر  أهل شه الیوم من ظاهرة  نظر  عین  ر انتشارلما نع    .الزواج الم

ط المادة  -     الخلع .ق.أ  بتحدید الحد الأقصى والأدنى لبدل  54ولا بد من إعادة ض

ات ما  - ات بوضع عقو ولا بد  من محاولة التنسی بین ما جاء في الأسرة وقانون العقو
ان ضد الزوج أو ضد الزوجة . لضمان رادعة  التعوض سواء  م الصادر    تنفیذ الح

صفة عامة لا بد     ه و م هذان  إعادة  على المشرع منوعل مراجعة المواد التي وضعها لتنظ
ستحقها التصرفان  ة التي     . ومحاولة إعطاء الموضوع الأهم
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  ادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأولا: المص
م 1984یونیو  09هـ المواف لـ 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84رقم  الأمر/ 1

الأمر رقم  فبرایر 27المؤرخ في  02-05المتضمن لقانون الأسرة الجزائر المعدل والمتمم 
ة العدد 2005 الجردة الرسم   .2005فبرایر 27، الصادرة بتارخ  15الصادر 

م  2008فبرایر  25هـ المواف لـ 1429صفر عام  18مؤرخ في  09- 08/ قانون رقم 2
ة ، العدد  ة والإدارة الجزائر ، الجردة الرسم ، الصادرة  21المتضمن لقانون الإجراءات المدن

  .2008أبرل 23بتارخ 

  ع ــــــــــــــــــــــــــا : المراجــــــــــــــــــــــــثانی

ة / ابن رشد القرطبي ، 1 ة المجتهد ونها ) ،(ب،ن . المقتصدبدا غ،م) ، الجزء الثاني ، (د.
  سنة (غ،م) .

ر جابر الجزائر ، 2 ادات ومعاملات/ أبو  تاب عقائد وآداب وأخلاق وع   )مناهج المسلم ( 
عة جدیدة ، مصر ، سنة (غ.م) . اعة والنشر والتوزع والترجمة ، ط   دار السلام للط

م محمد 3 ام الأسرة في الفقه الإسلاميمنصور علي ، / أحمد بخیت الغزالي ، عبد الحل  أح
ه العمل في مصر ودول مجلس التعاون الخلیجي (دراسة مقارنة ) ر  وما یجر عل ، دار الف

)    ).2009-2008) ، مصر ، سنة (1الجامعي ، 

ة مقارنة)أحمد شامي ، /4 ة ونقد لات (دراسة فقه قا لأحدث التعد  قانون الأسرة الجزائر ط
) ، مصر ، سنة (دار ال    ).2010جامعة الجدیدة ، (د.

ة المعارف ، المجلد الثالث والثلاثون ، المغرب ، 5 ت ة ، مجموعة فتاو ، م م /أحمد بن ت
  سنة (غ.م)

ة مقارنة)أحمد شامي ، /6 ة ونقد لات (دراسة فقه قا لأحدث التعد  قانون الأسرة الجزائر ط
) ، مصر ، سنة (    ).2010دار الجامعة الجدیدة ، (د.
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حث مقارن)/أحمد الغندور ، 7 ة (  عة الإسلام ( الطلاق في الشر ) ، 1، دار المعارف ، 
  م).1967 -هـ 1387مصر ، سنة (

ش فضیل ،  /8 االع مة العل اجتهادات المح ، دیوان المطبوعات  قانون الأسرة مدعم 
) ، الج ة (د.   ).2006زائر ، سنة (الجامع

امرني ،   ر ، علي ال ا ةإسماعیل أ ة والشافع ام الأسرة الزواج والطلاق بین الحنف  أح
القانون )  - هـ 1429) ، مصر ، سنة (1، دار الحامد للنشر والتوزع ،  ( (دراسة مقارنة 

  م).2009

لثالث ، مصر ، سنة ، دار الفتح للإعلام العري ، المجلد ا فقه السنةالسید ساب ، / 9
  م).2012 -هـ 1433(

ابي ، 10 س ذ اد ة على ضوء القانون والقضاء في الجزائر/  طة الزوج ، دار  صور فك الرا
) ، الجزائر ، سنة ( اعة والنشر والتوزع ، (د.   ).2007الهد للط

، الجزء الأول الزواج والطلاق ،  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائر / بلحاج العري ، 11
) ة ،    ).2005) ، الجزائر ، سنة (4دیوان المطبوعات الجامع

عة جمال عبد الوهاب عبد الغفار ،  /12 ةالخلع في الشر ة مقارنة ) الإسلام ،  (دراسة فقه
) ، مصر ، سنة (   ).2003دار الجامعة الجدیدة للنشر ، (د.

اصي 13 ام ،جابر عبد الهاد سالم الشافعي ،/ رمضان علي السید الشرن  في الفقه الأسرةأح
ة الإسلامي ة ،  والقانون والقضاء دراسة لقانون الأحوال الشخص ، دار المطبوعات الجامع

) ، مصر ، سنة (   ).2012(د.

م فوده ، منذر عبد العزز الشمالي ،  14 ام الزواج والطلاق في المذهبین/ عبد الح  أح
ام القضاء عيالش ) ، مصر ، سنة  والجعفر في ضوء الفقه وأح (د. ، منشأة المعارف ، 

)2011.(  
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ةعلي الخفیف ،  /15 ( فرق الزواج في المذاهب الإسلام ر العري ،  ) ، مصر 1، دار الف
  م).2008 - هـ1429سنة (

ام الزواج والطلاق في الفقه / عبد القادر بن حرز الله ، 16  الإسلاميالخلاصة في أح
( )05/02وقانون الأسرة الجزائر حسب آخر تعدیل له (ق رقم  ة ،  ) ، 1، دار الخلدون

  م).2007 -هـ1428الجزائر ، سنة (

لات الأحوالشرح قانون / عثمان التكروتي ، 17 ة وفقا لأحدث التعد ، دار الثقافة  الشخص
)   ).2009، سنة ( الأردن) ، 1للنشر والتوزع ، 

ة عبد القادر داود ، / 18 ة قانون ة (دراسة شرع ة في الأحوال الشرع ام الشرع   الأح

( مقارنة ) صائر للتوزع والنشر ،    ).2007) ، الجزائر ، سنة (1دار ال

ام الطلاقعبد الله بن محسن الصاعد ، / 19 ) ،  الإشارة إلى أح (د، ، (د،م .غ،م) ، 
  هـ).1434(ب،ن.غ،م)، سنة (

اقي ، عبد / 20 (دراسة مقارنة  الإسلاميالتفر القضائي بین الزوجین في الفقه المؤمن بل
) ، الجزائر  الجزائر ) الأسرةمدعمة بنصوص من قانون  اعة والنشر ، (د. ، دار الهد للط

  ).2000سنة (

صل محمد خیر الزراد ، 21 ،   المرأة بین الزواج والطلاق في المجتمع العري الاسلامي/ ف
) ، لبنان ، سنة (   ).2010دار الكتاب العري ، (د.

تاب  ام/  ة على مذهب  الأح ة في الأحوال الشخص فة ، منشورات دار  الإمامالشرع أبي حن
)   م) .1980 -هـ 1400) ، (ب،ن.غ،م) ، سنة (2الأفاق الجدیدة ، 

ة الأحوالمحمد ابن زهرة ، / 22 ) ،  الشخص اعة والنشر ، (د. ر العري للط ، دار الف
  مصر ، سنة (غ.م) .
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ام الأسرة في / محمد مصطفى شلبي ، 23 (دراسة مقارنة بین فقه المذاهب  الإسلامأح
ة  ( النهضة، دار  والمذهب الجعفر والقانون )السن اعة والنشر ن  ة للط ) ، لبنان ، 2العر

  م).1977-هـ 1497سنة (

عة  نورة ، / منصور 24 ةالتطلی والخلع وف القانون والشر اعة  الإسلام ، دار  الهد للط
) ، الجزائر ، سنة ( (د.   ).2010والنشر ، 

مال الدین إمام ، جابر عبد الهاد سالم الشافعي ، 25 ة الأحوالمسائل / محمد   الشخص
الزواج والفرقة وحقوق  ، منشورات الحلبي  ( في الفقه والقانون والقضاء) الأولادالخاصة 

) ، لبنان ، سنة ( (د. ة ،    ).2003الحقوق

ة (الزواج والطلاق ) الأحوالفقه / محمود علي السرطاو ، 26 ر ناشرون  الشخص ، دار الف
)   . م)2008 -هـ 1428،  سنة ( الأردن) ،1وموزعون ، 

م بن عبد اللطیف آل شیخ وآخرون ،  /27  المختصرات في فتاو المرأةمحمد بن إبراه
( المسلمة ة والقرآن الكرم ،    م).2012-ه 1432) ، الجزائر ، سنة (1، دار الرشید للكتا

ام الزواج والطلاق في فقه الإمام الظاهر مقارنامصطفى أمین حیدر الأتروشي ، / 28  أح
ة ا عض القوانین المعاصرةالمذاهب الإسلام (' لخمسة و )، 1، دار قندیل للنشر والتوزع ، 

  ).2010الأردن ، سنة (

م الزلمي ،  /29 ام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي المقارن (دراسةمصطفى إبراه  أح
القانون) ( مقارنة    ).2011) ، لبنان ، سنة (1، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، 

ةالأعبد الحمید ،  محمد محي الدین /30 عة الإسلام ة في الشر ة  حوال الشخص ت ، الم
) ، لبنان ، سنة ( ة ، (د.   م).2007 -هـ 1428العلم
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ة محمد خظر قادر ، / 31 ة (دراسة فقه ام الزواج والطلاق والوص دور الإرادة في أح
ازور   )مقارنة ) ، الأردن ، سنة ( دار ال ة للنشر والتوزع ، (د.   ).2010العلم

ةمولود عبد الهاد ، / 32 ة الجزائر رات وملاحظات على مدونة الأحوال الشخص  تقر
قات حول ملف الأسرة ( وتعل اعة والنشر ،  عث للط هـ 1405) ، الجزائر ، سنة (1، دار ال

  م).1984-

قا الأسرةانون ق/ نبیل صقر ، قمراو عز الدین ، 33 اعة والنشر  نصا وتطب ، دار الهد للط
) ، الجزائر سنة (   ).2008والتوزع ، (د.

موجب  الأسرةقانون / یوسف دلاندة ، 33 ه  لات التي أدخلت عل التعد  رقم الأمرمنقح 
05/02 ) اعة والنشر ،    ).2007) ، الجزائر ، سنة (2، دار هومه للط

   لاتــــــــــــــــــــــــــــــا : المجـــــــــــــــــــــــــــثالث

ة رقم ( الأحوال/ رشا خلیل عبد ، ح الزوجة في الفرقة في ظل قانون 1 سنة 188الشخص
ة) ، مجلة الجامعة 1909   ، العدد (غ.م)  ، سنة (غ .م) . الإسلام

  ).2011) سنة (8، العدد ( آثار اتحاد المجلس في الخلع/ مجلة آداب الفراهد ، 2

ع   رات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا: المذــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
عة موسى مصطفى عبد الله ،  إسماعیل/ 1 ام الخلع في الشر ةأح ، أطروحة مقدمة  الإسلام

ات درجة المجستار ا ، جامعة النجاح  لتكملة متطل ة الدراسات العل ل في الفقه والتشرع ، 
ة ، فلسطین ، سنة (   ).2008الوطن

طلب الزوجة (دراسة مقارنة بین الفقه/ آیت شاوش دلیلة سعید ، 2 ة  طة الزوج  إنهاء الرا
عات  الأسرةوقانون  الإسلامي عض تشر ة ) الأحوالالجزائر و ة العر ، رسالة  الشخص

توراه في العلوم ، تخصص قانون ، جامعة مولود معمر ، تیز وزو ، مقدمة  لنیل درجة الد
  ).2014سنة (
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سات بلمامي ، 3 طلب من الزوجة في قانون / الیزد ع  الجزائر مدعما الأسرةالتطلی 
ا مة العل رة لنیل شهادة المجستار في القانون ، فرع العقود  الاجتهاد القضائي للمح ،  مذ

نون ، الجزائر ، سنة (وال ة ، جامعة بن ع   ).2003-2002مسؤول

ة / عمار مرزوق ، ملحم ظاهر ، 4 ة والضرر (دراسة فقه دعو التفر بین الزوجین للغی
ات الحصول على درجة المجستار- قانون مقارن  – رة مقدمة لستكمال متطل في الفقه  ) ، مذ

ة ، فلسطین ، سنة ( ا جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل   ).2013والتشرع ، 

ات الحصول على  فقه الخلعمحمد بن علي بن جمیل المطر ،  /5 حث لستكمال متطل  ،
من ، سنة ( ا ، ال م المفتوح ، جامعة العلوم والتكنولوج ة التعل ل الوروس ،  - 2011درجة ال

2012.(  

مال عواد الجعافرة ،  6 قاته في المحاكم/محمد  ة والقانون وتطب عة الإسلام  الخلع بین الشر
ة ات الحصول على درجة المجستار في القضاء الشرعي  الشرع ، رسالة مقدمة لستكمال متطل

ا ، جامعة الخلیل ، فلسطین ، سنة ( ة الدراسات العل   م).2006-هـ 1724ل

رة تخرج لنیل شهادة الماستر في  الجزائر  الأسرةالتطلی في قانون / نذیر ساعد ، 7 ، مذ
ة ، تخصص عقود  اس ة الحقوق والعلوم الس ل القانون ، جامعة أكلي منجد أولحاج ، 

ة ،    )2013-2012جامعة الجزائر ، سنة (ومسؤول

   راتـــــــــــــــــــــــالمحاضخامســــــــــــــــــــــــــــــــا: 

ة ، 1 ة الأحوالفي مادة  محاضرات/ عبد الفتاح تق ة  الشخص شهادة الكفاءة  تحضیر، لطل
ة للمحاماة ، سنة (   ).2007المهن

  ــــلات ـــــــــــــــــــــــــــــسادســــــــــــــا :المقابـــــــــــ

ة معتمدة لد المجلس ، مقابلة أجرت یوم 1 ة ، محام على  05/02/2015/ العابد سم
قة . 10:45الساعة    دق
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 ملخص الدراسة     
 

ةوضعت الشرعة   قاع الطلاق بید الزوج دون  الإسلام لكونه الأكثر الزوجة وهذا  ح إ
اغا  صرا في عواقب الأمور والأكثر إنص الشرعة العقل ، وفي مقابل هذا أعطت  إلىت

طةالسمحاء لل ة  زوجة الح في إنهاء الرا إعطاء ،  ولكن  عن طر التطلی والخلع الزوج
ن مطل مجموعة من الشرو التي لا بد من توفر أحدها  الزوجة لهذا الح لم  بل قید 

ة في إنهاء علاقتها هالبلوغ انت الزوجة راغ عن طر التطلی فعلیها  هذا التصرف ، فإن 
ابأن تثبت أحد  انت لتوا ق.أ 53شرع الجزائر في نص المادة مالتي عددها ال الأس ي 

ة  طة الزوج غیره من طرق فك الرا یخلف مجموعة من محل خلاف بین الفقهاء . والتطلی 
العدة ونفقة الآثار منها ما ی ن والتعوض عن الضرر لاح بها  الإهمالثبت للزوجة  والس

ح    والنفقة والنسب . الحضانةومنها مایثبت للأولاد 

ات في التطلی تدفع في إن    ة الإث ، فبرغم  الخلع  إلىزوجة الالكثیر من الحالات  صعو
ة التي تلح عتبر بها  من الخسائر الماد ة لها إلا أنه  الأكثر ضمانا في حصولها على  النس

انت هاته خلاصها  غة والبدل وقد  ان وهي الزوج والزوجة والص ، وللخلع مجموعة من الأر
ان محل خلاف بین الفقهاء . وللخلع مجموعة من الآثار منها ما ینفرد بها عن غیره   الأر

شترك فیها معهم . ة ومنها ما طة الزوج   من طرق إنهاء الرا
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